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 شكر و عرفان
الحمد الله على توفيقه و إحسانه الحمد الله علة فضله و إنعامه الحمد الله على جوده 

 و إكرامه الحمد الله حمدا يوافي نعمه و يكافئ مزيده.

و الصلاة و السلام على سيدنا محمد خير خلقه و خاتم الأنبياء ورسله على اله و 

 صحبه ومن اقتفى أثرهم .

ما بعد فعملا بقول الرسول عليه أفضل الصلاة و ازكي التسليم ''من لم يشكر الناس أ

لم يشكر الله'' نقدم شكرنا و جزيل امتناننا وفائق تقديرنا و احترامنا لكل من منحنا 

من وقته الثمين أو أفادنا بعلمه الغزير و توجيهاته القيمة و ملاحظاته الصائبة والتي 

 بفضل الله تعالى.

"  ''عمراوي خديجةقدم بجزيل الشكر و الامتنان إلى الأستاذة الدكتورة المشرفة نت

الذي تكرمت علينا بقبول الإشراف على هذا البحث ونشكرها جزيل الشكر على 

 ملاحظاتها القيمة شكرا لك أستاذتنا

الذين قدموا لي يد العون و  وأخص أعضاء لجنة المناقشة كما نشكر كل الأساتذة

 و نسال الله عزوجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم انه قريب مجيب . المساعدة

 إلى هؤلاء نتوجه بعظيم الامتنان وجزيل الشكر المشفع بأصدق الدعوات .

 



 إهداء
الحمد لله عند البدء وعند الختام، فما تناهى درب، ولا ختم جهد، 

 سعي إلا بفضله. ولا تم

تكون، لم يكن الحلم قريبا  لم تكن الرحلة قصيرة ولا ينبغي لها أن

 لكنني نلتها ......

 أهدي وبكل حب بحث تخرجي:

 إلى التي كانت لي نورا في عتمتي وكان دعائها سر نجاحها أمي 

 إلى من دعمني بلا حدود وأعطاني بلا مقابل والدي

إلى تلك المرأة العظيمة التي شجعتني للوصول إلى طموحاتي إلى 

 ''أمال''حبيبة سندي ورفيقة عمري زوجتي ال

 ''مريم''إلى ضلعي الذي لا يميل أختي الغالية 

 
 صياف عبد الرؤوفالطالب:                                                                                   

 

 

 

 إهداء
 "وآخر دعواكم أن الحمد لله رب العالمبن"



 

ائرنا وأخرجنا من ظلمات إلى المعلم الأول الذي أنار بضياء هداه  بص

الجهل إلى نور العلم وبشر السائرين على هذا الطريق بالجنة فقال 

)ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقه إلى الجنة(. 

 ''سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم''

إلى من أحمل اسمه بكل عز وافتخار لمن مهد لنا الطريق ببذل وتعبه 

لتي صنعت مني فتاة طموحة تعشق التحديات قدوتي وإلى المرأة ا

 الأولى،

إلى من غمرونا بالمحبة وتحملوا معنا عناء الطريق إلى من عاهدتهم بهذا 

 النجاح

 ها أنا أتتمت وعدي وأهديه لكم )أمي أبي(

 إلى الكتف الذي لا يميل والظل الذي أحتمي به  زوجي الغالي ''زمان''

 مك الله وأسكنك فسيح جناتكإلى روح أخي الغالي خالد رح

 أهديكم جميعا هذا العمل المتواضع وثمرة جهدي

 

 

 

الطالبة: رجيل رانية                                         
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 مقدمة:
تعتبر الدولة لدى الفقه الدستوري بمثابة مجموعة معتبرة من الأفراد يستقرون على  

ويخضعون في تنظيم شؤونهم إلى سلطة سياسية معينة، ولما تبين هذه رقعة أرضية معينة 
الأخيرة على شكل هيئة تتولى وظيفة الإشراف على شؤون المجتمع وسيره، كان من 
الضروري أن توزع هذه الوظيفة بين ثلاث سلطات هي السلطة التشريعية تسن القوانين 

القضائية التي تراقب مدى احترام القوانين، والتنفيذية تطبق القوانين وتنفذها وأخيرا السلطة 
 وذلك يمنع جمعها في يد واحدة لتفادي الضرر بالشأن العام.

خطر السلطات على الأفراد نجد السلطة التنفيذية في الدولة بفعل ألا شك أن من 
عملها عند قيامها بوظيفتها الإدارية مما يصدر من تصرفات ونظرا بما تتمتع به من 

و سلطة الظروف الاستثنائية وغيرها، الأمر الذي أيدة كسلطة إصدار القرارات امتيازات عد
قد يؤدي إلى الخروج من نطاق المصلحة العامة المراد تحقيقها ويمس بالحقوق الأساسية 
للأفراد وحرياتهم منه لا بد من إخضاع الإدارة لرقابة القضاء لضمان المشروعية سيادة الحكم 

أن الدولة القانونية تخضع الإدارة لمبدأ المشروعية وتحترمه وهذا لا القانون والمشار هنا 
 يحقق إلا بوجود ضمانات تكفل احترامها ويظهر ذلك بالرقابة على أعمالها.

ن الأفراد يلجؤون إلى القضاء بغية التسوية بينهم ألا وهي حماية حق معين إومن هنا ف
كبر أومن  ،رض الواقعأوتنفيذه على أو الوصول والحصول عليه بالأحكام الصادرة عنه 

ولإقامة  ،حد فروعهاأ ي المنازعات الإدارية القائمة بين الأفراد والدولة وهمشاكل المنازعات 
دولة القانون وضعت قواعد وهيئات قضائية للفصل في تلك المنازعات بطرق ملائمة تعد 

راد خاصة الدول التي تبنت اكبر ضمانة لكفل المصلحة العامة وحماية الحقوق والحريات الأف
الازدواجية القضائية التي تجعل من القضاء الإداري مراقبا للإدارة العامة وحارسا لمدى 
احترامها لمبدأ المشروعية أثناء قراراتها في جل الظروف، مما يؤدي ذلك إلى مساس بحقوق 

 وحريات المواطنين.
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 وبناء على هذا كان عنوان مذكرتنا موسوم ب:     
 تأثير القضاء الإداري في تكريس دولة القانون" " 

 البحث:أهمية 

تبرز أهمية الموضوع من الناحية لتعلقه بالعلاقة الجوهرية بين السلطة التنفيذية الإدارة 
ضمن إطار مبدأ الفصل  ،والسلطة القضائية وحدود وصلاحيات هذه الأخيرة في مواجهتها

 نية ودستورية.بين السلطات وما يشيره من إشكالات قانو 

كما تظهر أهمية الموضوع من خلال علاقته بموضوع الرقابة القضائية على أعمال    
رساء وصيانة مبدأ المشروعية لذي ، االإدارة ودورها في تكريس مبادئ وأسس دولة القانون وا 

 يقوم عليه أي دولة تعتبر نفسها دولة قانونية.

 إشكالية البحث:

وبمثابة الواقي لمبدأ  ،د إلى حماية حقوق وحريات أفراددور القاضي الإداري يمتإن 
المشروعية ودائما مع اتصال مع الدولة نظرا للتأثير الايجابي في تكريسها في إطار حدود 

 .واختصاصات رسمها القانون

 انطلاقا مما سبق تبرز إشكالية البحث الرئيسية من خلال التساؤل التالي:   

 اري على تكريس دولة القانون؟ما مدى تأثير القضاء الإد  

 عن هذا السؤال الرئيسي نجملها في ما يلي: الفرعية الأسئلة وتندرج مجموعة من 

 ما المقصود بدولة القانون؟. -

 ما علاقة استقلالية القاضي الإداري بدولة القانون؟. -

 كيف يتم تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في دولة اليقين؟. -
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 لموضوع:أسباب اختيار ا

 إن اختيارنا لهذا الموضوع يعود لأسباب ذاتية وأخرى موضوعية:   

 أ/ الأسباب الذاتية:

 والرغبة في البحث في هذا المجال. الإداريالاهتمام بالقانون  -

 موضوع دور القاضي الإداري في تكريس دولة القانون. الميول الخاص لدراسة  -

دئ الأساســية فــي دولــة القــانون، ولــذا اخترنــا هــذا إن مبــدأ الفصــل بــين الســلطات مــن المبــا -
 الموضوع لتوضيح دور القاضي الإداري في تكريس دولة القانون.

 ب/ الأسباب الموضوعية:

 الرغبة في إضافة مرجع لمن يرغب في الرجوع إليه. -

 عمل القاضي الإداري من أجل ترسيخ دولة القانون.معرفة طريقة  -

وضـــعية التـــي جـــاءت مـــن أجـــل الفصـــل بـــين الســـلطات وخاصـــة القـــوانين الالتعـــرف علـــى  -
 السلطة القضائية التي يمثلها القاضي الإداري من أجل ترسيخ دولة القانون.

 :أهداف الدراسة

 :إن الهدف الذي ينبغي الوصول إليه من خلال هذه الدراسة هو

يتمتع به من كبر لدور القاضي الإداري ومكانته في دولة القانون من خلال ما أتوضيح  -
 دولة القانون.سلطات وما مدى كفايتها ومساهمتها في تحقيق 

حقاق يوجود قضاء فعال ومستقل ل - حقق أمنية المتقاضين في تجسيد الدعوى العادلة وا 
والمتمثل في  ،الحق المطالب به من خلال الدور الأساسي الذي يقوم به القاضي الإداري

نية من جهة والمصلحة العامة وحفظ النظام من جهة الموازنة بين الحقوق والحريات المد
رساء لمبدأ المشروعية من جهة أخرى ،أخرى  وتفاديا لإنكار العدالة من جهة ثانية  ،وتحقيقا وا 
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 المنهج المتبع:

 بـــالقوانين و المراســـيم يتطلـــب الاســـتعانة ،تكـــريس القاضـــي الإداري لدولـــة القـــانونإن بيـــان    
 ي دراستنا على: ذات الصلة لذلك اعتمدنا ف

ـــة القـــانون و الإطـــار القـــانوني وهـــذا مـــن خـــلال التطـــرق إلـــى  مفهـــوم المننننهج الو:ننن ي:  دول
 . للقضاء الإداري

الـــذي يقـــوم علـــى جمـــع المعلومـــات كمنننا اسنننتلنا بالتحلينننن كنننأدال منننن أدوا  البحنننث الللمننني 
ظـاهرة محـل وتصنيفها وتحليلها للوصول إلى حالة يمكن معهـا تقـديم وصـف وتفسـير دقيقـين لل

القــانون الإداري و البحــث، ومــن ثــم ســيتم توظيفــه فــي وصــف وتحليــل النصــوص الــواردة فــي 
 قانون الإجراءات المدنية والإدارية و مجموعة من المراسيم ذات العلاقة بالموضوع. 

 الدراسا  السابقة:

لموضــــوع بعــــدما أن أجرينــــا إطلاعــــا للمؤلفــــات والأبحــــاث والدراســــات التــــي تناولهــــا هــــذا ا     
 :وجدنا

، أطروحـة دكتـوراه  فـي سلطا  القاضي الإداري في توجيه أوامنر لنادارلأمال يعيش تمام،  -
الحقوق، تخصص قانون عام، جامعة محمـد خيضـر بسـكرة، بكليـة الحقـوق والعلـوم السياسـية، 

2011. 

نيل مكملة ل ، مذكرةتأثير القضاء الإداري في تكريس دولة القانونساعد عبد المالك،  -
 .2015،2016ماستر في الحقوق، جامعة محمد خيضر بسكرة، شهادة ال

 أجل تجميع  استدراك ما بها من نقائص منهذه الدراسات التي حاولنا الاستفادة منها و    

المــادة القانونيــة التــي تــدعو باســتقلالية القاضــي الإداري فــي أداء عملــه مــن أجــل إرســا  دولــة 
 القانون.
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 خطة البحث:

منت خطة البحـث مقدمـة وفصـلين وخاتمـة، وفـي كـل فصـل تناولنـا مبحثـين، حيـث أن تض    
، وجـاء المبحـث الأول  الإداري و دولـة القـانون يضـاالإطـار القـانوني للق الفصل الأول تناولنا

المعيــــار العضــــوي كأســــاس  ، إذ تطرقنــــا فيهــــا إلــــى للقضــــاء الإداريالإطــــار القــــانوني  بعنــــوان
وفــي  قاعــدة الاختصــاص النــوعي للمحــاكم الإداريــة فــي الجزائــر،اختصــاص مجلــس الدولــة، و 
تعريــف دولــة القــانون ثــم أركــان ، وتناولنـا فيــه مفهــوم دولــة القــانون المبحـث الثــاني تعرضــنا إلــى

أثــر اســتقلالية القضــاء الإداري فــي تكــريس أمــا الفصــل الثــاني فقــد خصصــناه  ، دولــة القــانون
علاقــة اســتقلالية القضــاء  ول مــن هــذا الفصــل متضـمن، إذ جــاء فــي المبحـث الأدولـة القــانون 

ــــانون  ــــة الق ــــت الإداري بدول ــــي تناول مفهــــوم اســــتقلالية القضــــاء الإداري و بعــــدها ضــــمانات الت
ــــهاســــتقلالية القضــــاء الإداري ــــا في ــــاني تناولن ــــذ الأحكــــام  ، أمــــا المبحــــث الث ــــة القــــانون وتنفي دول

وســـــيلة الإلـــــزام الإدارة بالخضـــــوع لمبـــــدأ الأحكـــــام القضـــــائية ك وجـــــاء فيـــــه  القضـــــائية الإداريـــــة
 .  المتابعة الجزائية للموظف الذي يعرقل تنفيذ الأحكامو أخيرا  المشروعية

 .إليها و أهم الاقتراحات المتوصل النتائج وأخيرا الخاتمة تضمنت   

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الأول
الإطار القانوني للقاضي الإداري و 

 دولة القانون
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 :تمهيد
يعتبر القضاء هو إحدى السلطات الثلاثة في الدولة واحد وظائفها التي ترتكز عليها في      

عملية تكريس القاعدة القانونية، والقضاء الإداري هو جزء من المنظومة القضاء ككل في 
 إطار طبعا ازدواجية القضائية. 

لقــانون إلا إذ لا يمكــن أن نقــف علــى مــدى تــأثير هــذا القضــاء ودوره فــي تكــريس دولــة ا
عنـــدما ننظـــر أولا فـــي مؤشـــرات هـــذا التـــأثير مـــن خـــلال تنظيمـــه علـــى مســـتوى هياكلـــه ومرافقـــه 
ومحاكمــه وعلــى مســتوى موظيفيــه قضــائه، وكــل مــا يتعلــق بــوظيفتهم وهيئــتهم العليــا وكــذا مــدر 

 استقلالية وانعكاسات هذه الاستقلالية وتأثيراتها في عملية إرساء قواعد الدولة القانونية .

 وعلى هذا الأساس قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين:

 المبحث الأون: الإطار القانوني للقضاء الإداري

 المبحث الثاني: م هوم دولة القانون
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 المبحث الأون: الإطار القانوني للقضاء الإداري

ريـة تتمتع المحاكم الإدارية بدور هام في فرض القانون وتطبيقه والفصـل فـي النزاعـات الادا   
فبعــــد الإصــــلاي القضــــائي الــــذي مــــس القضــــاء التــــي تنشــــد بــــين الإدارة العامــــة والمــــواطنين، 

، داري، يتكــون مــن المحــاكم الإداريــة، ومجلــس الدولـــةصــبح القضــاء الإأالإداري فــي الجزائــر 
ول( ، والمحــاكم أالــي مطلبــين، مجلــس الدولــة  كمطلــب وفــي هــذا الصــدد قســمنا هــذا المبحــث 

 .(ثاني لإدارية  كمطلبا

 لمطلب الأون: مليار اللضوي كأساس اخت:اص مجلس الدولةا

فحســب هــذا المعيــار يعتبــر النــزاع إداريــا عنــدما يكــون الشــخص عمــومي طرفــا وعليــه ينظــر    
إلى أطراف النـزاع لتحديـد مـدى اختصـاص القضـاء الإداري مجلـس الدولـة مـن عدمـه، ويشـمل 

ذكرهــا فــي قــانون الادارات المدنيــة و الإداريــة  المعيـار العضــوي الأشــخاص الإداريــة التــي جـاء
ونظــرا لعــدم تحقيــق الشــمولية فــي هــذين  ال ننرع الثنناني 98/01والقــانون العضــوي  ال ننرع الأون

 ال رع الثالث.القانونيين استلزم الأمر اللجوء إلى قوانين خاصة 

 ال رع الأون: الأشخاص الإدارية في ظن قانون الإجراءا  المدنية و الإدارية

مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة و الإداريـــة إلـــى إعمـــال المعيـــار  901لقـــد أشـــارت المـــادة     
، بينمـــا 1العضــوي لاختصـــاص مجلـــس الدولـــة، وذلـــك بـــالنص علـــى الســـلطة الإداريـــة المركزيـــة

مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة والإداريــــة، وجـــاءت بصـــيغة عامـــة إذ لـــم تجعلــــه  800المـــادة 
كم الإداريـــة فقـــط قبــــل تعديلـــه ليكـــون معيــــار لاختصـــاص مجلــــس كمعيـــار لاختصـــاص المحــــا

 الدولة.

 

                                                           
جريدة الإدارية، يتضمن قانون الإجراءات المدنية و ، و 25/02/2005مؤر  في  :08/09من قانون رقم  901المادة  -1

  .2008، 21عدد  رسمية
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 السلطا  الإدارية المركزية: أولا/

بمثابـــة الشـــخص الإداري العـــام يتـــولى  1 تعتبـــر رئاســـة الجمهوريـــةرئاسنننة الجمهورينننة: -1
الســلطة فــي إصــدار القــرارات الإداريــة التنظيميــة أو التشــريعية، إذ تتشــكل مــن الأمانــة العامــة 

ئيس الجمهوريــة، ديــوان رئــيس الجمهوريــة، الأمانــة العامــة للحكومــة، مستشــارون لــدى رئــيس لــر 
 2الجمهورية.

وعليه يمكن رئاسة الجمهورية بمثابة المعيار العضوي الذي تبنى عليه اختصـاص مجلـس     
الدولـــة كـــأول وأخـــر درجـــة بـــالنظر فـــي المنازعـــات التـــي تكـــون إحـــدى إدارة رئاســـة الجمهوريـــة 

 يها.طرفا ف

دارة وتســــيير رئاســــة رئاسننننة الحكومننننة-2 : هــــي مرفــــق إداري عــــام بحيــــث يخــــتص بتنظــــيم وا 
الحكومــة التــي تتكــون مــن الأمانــة العامــة، المــديريات العامــة، ديــوان رئاســة الحكومــة وتخضــع 

والذي يساعده مصالح في أداء مهامهـا ومنهـا: الأمـين  3كل هذه المرافق لرئاسة الوزير الأول،
 4ة، المندوب التخطيط.العام للحكوم

 ثانيا/ المؤسسا  اللمومية المركزية ذا  ال:بغة الإدارية:

:عبـــارة عـــن مؤسســـات مرفقيـــه مركزيـــة، فالتصـــرفات التـــي يقـــوم بهـــا مهمـــا كانـــت النننوزارا  -1
أو مشـــتركة لهـــا خصـــائص القـــرار الإداري، مـــا يجعلهـــا قابلـــة للطعـــن أمـــام  5فرديـــة أو تنظيميـــة

                                                           
جريدة ، يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، 22/06/2001مؤر  في  197-01مرسوم رئاسي رقم  -1

 .40،2001عدد رسمية 
 .المرجع نفسه -2
، 76 ، جريدة رسمية عدد 28/11/1966، المصادقة عليه باستفتاء  1996من دستور الجمهورية الجزائرية  85المادة  -3

 .2008، 63عدد  جريدة رسمية ، يتضمن تعديل الدستور، 15/11/2008مؤر  في  08/19معدل ومتمم بالقانون 
عوان أ سيير الاداري بالنسبة للموظفين و يتعلق بسلطة التعيين والت 27/03/1990، مؤر  في في 90/99مرسوم تنفيذي  -4

 .1990 ،13عدد  جريدة رسميةداري، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإالادارة المركزية والولايات والبلديات و 
 .75ص  ،2011، دار المجدد للنشر و التوزيع،الجزائر،ساسي في القانون الاداريالألباد ناصر ،  -5
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لأنهــــا تعتبــــر أعمــــال  1تســــتبعد المنشــــورات والتعليمــــات والاقتراحــــات،مجلــــس الدولــــة، وبالتــــالي 
 مثل الأمانة العامة  2تحضيرية والوزارة أثناء القيام بأعمالها تساعدها مجموعة من الهياكل،

و يمثل الوزارات علـى المسـتوى المحلـي بالمـديريات مثـل مديريـة التربيـة،  3يسيرها الأمين عام،
 4ومديرية المجاهدين.

ويقصد بها مؤسسـة مجلـس الدولـة والمحكمـة العليـا، أثنـاء لمؤسسا  المركزية القضائية: ا-2
إصــدار القــرارات الإداريــة أو إبــرام العقــود وبهــذا تكــون المؤسســتان بمثابــة شــخص إداري عــام 

 يعتمد عليه كمعيار عضوي لاختصاص مجلس الدولة.

الجهننا  ه المشــرع مــن عبــارة  إن تحديــد المعنــى الــذي قصــدالجهننا  القضننائية الإداريننة: -3
، ليس بالأمر السهل نظرا لعدم وجود نص عام يحدد هذه الجهات وهـذا مـا القضائية الإدارية"

 يوحي إلى أمرين هما:

إما أن تكون تفسير هذه العبارة يقتصر على المحاكم الإدارية، وأما أن المشـرع تبنـي مـا عرفـه 
داريـــة المتخصصـــة، المنشـــأة خـــارج الســـلطة القضـــاء الإداري الفرنســـي الخـــاص بالأقضـــية الإ

 القضائية.

يتمثل في مجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة ، فعنـد إصـداره لقـرارات إداريـة البرلمان: -4
مثــل التعيــين، العقــاب، أو إبــرام عقــود أو غيرهــا مــن الأعمــال ففــي هــذه الحــالات يمكــن اعتبــاره 

                                                           
تخصص لنيل شهادة الماجيستير في القانون،  مكملة ، مذكرةمجلس الدولة في النظام القضائي الجزائري علام لياس، -1

 .79ص ،2009تيزي وزو،  ود مولود معمري،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة مول تحولات الدولة،
جريدة الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، 23/06/1990، مؤر  في 90/188مرسوم تنفيذي  -2

 .1990،  26عددرسمية 
 .1997، 01عدد  جريدة رسميةعام للوزارة، ، المتعلق بوظيفة الأمين ال4/01/1997، مؤر  في 97/01مرسوم رئاسي  -3
 ص ،2002، 1، مجلة مجلس الدولة، عددي حون تمثين الدولة من طرف هياكلها غير الممركزلأر عنصر صالح،  -4

53. 
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وي لاختصاص مجلس الدولة، إمـا أعمالـه مدعى أو مدعى عليه وبالتالي يحقق المعيار العض
 التشريعية فلا تخضع للرقابة القضائية، بل للرقابة الدستورية.

 ال رع الثاني: الأشخاص الإدارية حسب القانون اللضوي لمجلس الدولة

الأشـخاص الإداريـة والمتمثلـة فـي السـلطات  98/01مـن القـانون العضـوي  9حسب المادة    
هيئات العمومية، المنظمات الوطنية بهذا يكـون المشـرع نظـم الاختصـاص الإدارية المركزية، ال

 العضوي لمجلس الدولة.

 أولا/ السلطا  الإدارية المركزية: 

قــد تــم التعــرض لكيفيــة تنظــيم الأشــخاص الإداريــة المركزيــة بالاســتناد إلــى نصــوص قــانون    
 ها.الإجراءات المدنية والإدارية ضمن الفرع الأول لا داعي لتكرار 

 ثانيا/ الهيئا  اللمومية الوطنية: 

هــي مجموعــة مــن المرافـــق ذات الطــابع العــام والــوطني ونعنـــي بــالمرفق العــام هــو المشـــرع    
وهــذا لتحقيــق النظــام العــام بمدلاتــه  1الــذي يعــود بــالنفع العــام و مــرتبط بالدولــة والإدارة العامــة،

ة، إذ الهيئـــات العموميـــة الوطنيـــة تـــؤدي الثلاثـــة: الأمـــن العـــام، الصـــحة العامـــة، الســـكينة العامـــ
خـــدمات عامـــة لتلبيـــة الاحتياجـــات العامـــة للجمهـــور والمجموعـــة الوطنيـــة، نظـــرا لحاجـــة الدولـــة 
إليها لضمان بقائها واستمراريتها فأوكلت هذه المهمة على مجموعة كبيـرة مـن المرافـق الوطنيـة 

اء، وكـذا البرلمـان فعنـدما تقـوم مثل مرفق الـدفاع الـوطني، مرفـق الأمـن الـوطني، ومرفـق القضـ
الأجهــزة  بأعمــال إداريــة مثــل إصــدار قــرارات إداريــة خاصــة بتنظيمهــا الــداخلي أو القيــام بــإبرام 
عقــود إداريــة، هنــا نكــون أمــام مرفــق إداري يطبــق عليــه المعيــار العضــوي الــذي ينظمــه القــانون 

 الإداري ، ويخضع لاختصاص القضاء الإداري  مجلس الدولة .

                                                           
، ص 2000ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  الجزء الثاني، ،القانون  الاداري، النشاط الاداريدي عمار، ابعو  -1

50. 
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فإنها لا تقبل الطعـن بالإلغـاء أمـام  1بالنسبة للقرارات التي تصدر عن الهيئات الاستشارية،أما 
 مجلس الدولة لأنها تصدر اقتراحات وآراء استشارية تفتقر للطابع التنفيذي. 

 ثالثا/ المنظما  المهنية الوطنية:

القـرارات الصـادرة عـن علـى اعتبـار  2لقد دلـت أحكـام القضـاء وآراء الفقـه والدراسـة المقارنـة،   
التنظيمـات المهنيـة مــن قبيـل القــرارات الإداريـة، لتخضـع بــذلك لرقابـة القضــاء الإداري وهـذا مــا 

 3، ومــن هــذه المنظمــات نجــد منظمــة المحــامين،98/01مــن القــانون العضــوي  9أكدتــه المــادة 
تعتبـر  الأطباء، المحاسبيين، ومن خلال خصائص وصـلاحيات المنظمـات المهنيـة ان قرارتهـا

 قرارات إدارية.

 ال رع الثالث: الأشخاص الإدارية حسب ن:وص خا:ة

بــالعودة إلــى مختلـــف النصــوص القانونيــة، يـــؤول الاختصــاص لمجلــس الدولـــة للنظــر فـــي     
 قرارات مجلس المحاسبة، وسلطات الضبط المستقلة.

 أولا/ مجلس المحاسبة:

، 6، البلديـة5الولايـة 4ية على أموال الدولة،عبارة عن هيئة عمومية عليا تختص بالرقابة البعد  
 والمرافق العمومية.

                                                           
نه أعلى  1996من تعديل دستور  171دة سلامي الأعلى حيث تنص المامثال عن هذه الهيئات نجد، المجلس الإ -1

من دستور  179، الذي نصت عليه المادة للأمن يؤسس لدى رئيس الجمهورية  مجلس إسلامي أعلى ...  المجلس الاعلى 
 المعدل والمتمم.. ،1996لسنة  76، جريدة رسمية عدد  1996 ديسمبر 8ريخ االصادر بت ،1996

 .451ص  ،1996، منشأة المعارف، مصر، القضاء الاداري ،غني بسيوني عبد اللهعبد ال -2
، الصادر عن مجلس الدولة  الغرف المجتمعة ، قضية ض.ب.ع ضد 17/06/2003مؤر  في  11053قرار رقم  -3

شأنها الطعن  ن كل دعوى قضائية منإعلى انتخابات مجلس المحامين عنابة، ومن حيثياته  ...  شرافبالإالمكتب المكلف 
 .53، ص02،1991لا ضد النقيب....  المنشور في مجلس دولة،عددإفي صحة الانتخابات لا يمكن توجيهها 

 الدولة...  لأموالبة يكلف بالرقابة البعدية سالتي تنص  يؤسس مجلس المحا 1996من دستور 170حسب نص المادة  -4
 .2012، 29عدد جريدة رسمية، يتعلق بالولاية ، 21/02/2012، مؤر  في 12/07من القانون رقم 210المادة   -5
 .2011، 37عدد  جريدة رسمية ، يتعلق بالبلدية،22/06/2011، مؤر  في 11/10قانون رقم -6
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 1كما تعتبر جهاز شبه قضائي له سلطة تسليط العقوبات على مرتكبي المخالفات.

 2ويؤول الاختصاص لمجلس الدولـة فـي القـرارات التأديبيـة الصـادرة ضـد مجلـس المحاسـبة،   
اليـــة أن تكـــون بمثابـــة هيئـــة قضـــائية تقـــوم ومـــن غيـــر المنطـــق اعتبـــار هيئـــة رقابيـــة  إداريـــة وم

بالفصل بالنزاعات التي تثـور بـين متخاصـمين علـى أسـس قانونيـة تحكـم عمليـة التقاضـي أمـام 
الجهة القضائية، بينما العمل الذي يقوم به مجلـس المحاسـبة نـابع مـن جهـة أوكلـت لهـا عمليـة 

 إدارية.

 ثانيا/ السلطا  الإدارية المستقلة:

مثــل هــذه الســلطات إلــى محاولــة الدولــة مراقبــة وضــبط نشــاط معــين يكــون فــي يرجــع إنشــاء    
ولهـا صـلاحيات ومهـام  3الغالب ذو طبيعـة اقتصـادية دون التـدخل المباشـر منهـا فـي التسـيير،

 4إدارية بحتة.

ظهــر مفهــوم الســلطات الإداريــة المســتقلة فــي الجزائــر بإنشــاء مجلــس أعلــى للإعــلام حيــث     
قـانون الإعــلام  يحــدث مجلـس أعلــى للإعــلام وهـو ســلطة إداريــة مســتقلة مــن  95تـنص المــادة 

 5وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي .

من بين منازعات السلطات الإدارية المسـتقلة التـي يعـود فيهـا الاختصـاص لمجلـس الدولـة     
 ما يلي: 

                                                           
 .2011، 37عدد  جريدة رسمية، يتعلق بالبلدية، 22/06/2011، مؤر  في 95/20من الامر رقم  61المادة  -1
لنيل شهادة  مكملة ، مذكرةنظامه ودوره في الرقابة على المؤسسا  الإداريةمجلس المحاسبة، امجوج نوارة،  -2

 .42، ص2007المؤسسات السياسية والإدارية، كلية الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة،  تخصصالماجيستير في القانون، 
ادة الماجيستير في القانون، لنيل شه مكملة ، مذكرةلجنة تنظيم ومراقبة البور:ة كسلطة إدارية مستقلةزروال حفيظة،  -3

 .06، ص2004كلية الحقوق جامعة الجزائر، 
 .79ص  ، دار الهدى، الجزائر،مدخن القانون الاداريعشي علاء الدين،  -4
، 03/04/1993، مؤر  في 90/07ون ، يخص احكام القان26/10/1993، مؤر  في 13-93 مرسوم تشريعي رقم -5

 .69،1993عدد  جريدة رسمية
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لمتعلــق بالنقــد والقــرض ا 03/11مــن الأمــر رقــم  107قــرارات اللجنــة المصــرفية حســب المــادة 
التـــي تـــنص  تكـــون قـــرارات اللجنـــة المتعلقـــة بتعيـــين قـــائم الإدارة مؤقتـــا أو المصـــفى والعقوبـــات 

 .1التأديبية وحدها قابلة للطعن القضائي وتكون الطعون من اختصاص مجلس الدولة  

المتعلــق بالاتصــالات أن الطعــن فــي قــرارات  2000/03مــن القــانون  17كمــا تــنص المــادة -
 2مجلس سلطة الضبط يكون أمام مجلس الدولة.

 4، وكذا في المجال المنجمي.3اللجنة الضبط في مجال الكهرباء ونقل الغاز بطريق القنوات-

وكـــذا الحـــال بالنســـبة للقـــرارات الصـــادرة عـــن الغرفـــة التأديبيـــة للجنـــة تنظـــيم ورقابـــة عمليـــات -
 5البورصة التي تكون خاضعة لمجلس الدولة.

 من  19س المنافسة في مجال رفض التجمعات الاقتصادية، حسب المادة قرارات مجل-

المتعلـــق بالمنافســـة التـــي جـــاء فيهـــا:  يمكـــن الطعـــن فـــي رفـــض التجمـــع أمـــام  03/036الأمـــر 
 مجلس الدولة .

                                                           
معدل ومتمم  ،2003، 52عدد جريدة رسمية، المتعلق بالنقد والقرض، 26/08/2003مؤر  في في  11-03رقممر أ -1

 ، معدل ومتمم.2010، 50عدد  جريدة رسمية، 26/08/2010مؤر  في في  04-10بالأمر 
  ،سلكية واللاسلكية، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات ال05/08/2000مؤر  في  03-2000قانون رقم  -2

 .2000، 48عدد  جريدة رسمية
 جريدة رسمية، المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بالقنوات، 05/02/2002مؤر  في  01-02من القانون  139المادة  -3

 .2002، 8عدد 
، 2001، 35عدد  جريدة رسمية، يتضمن قانون بالمناجم، 03/07/2001مؤر  في  01-01من القانون  48 المادة -4

 .2007 ،16عدد  جريدة رسمية، 1/3/2007 ، مؤر  في02-07معدل ومتمم بالأمر رقم
جريدة ، متعلق ببورصة القيم المنقولة، 23/05/1993، مؤر  في 10-93من المرسوم التشريعي  57انظر المادة  -5

 .1993، 34عدد  رسمية
، معدل ومتمم بالقانون رقم 2003، 43عدد  يتعلق بالمنافسة، ج ر، 19/07/2003مؤر  في في  03-03أمر رقم  -6

جريدة ، 2010-08-15، مؤر  في 05-10، بالقانون رقم 36،2008، ج ر، عدد 25/06/2008مؤر  في  08/12
 .2010، 46عدد  رسمية
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أما قراراته التي يتخذها بمناسبة نظرة في اتفاقية محظورة، وكذا الممارسات التعسفية تخضـع -
ضاء الجزائر القضاء العادي وهذا ما نـتج عنـه نـوع مـن التعـارض، فعلـى لرقابة الاختصاص ق

أي أســاس مــنح الاختصــاص للقضــاء العــادي للنظــر فــي قــرارات مجلــس المنافســة التــي تعتبــر 
 1.من قبيل القرارات الإدارية

ـــه الصـــادر ســـنة      ـــس الدســـتوري الجزائـــري فـــي رأي ـــا بعـــدم 2011غيـــر أن مجل ، اتخـــذ موقف
النصــــوص باعتبــــار أن اختصاصــــات مجلــــس الدولــــة تحــــدد بموجــــب قــــانون دســــتورية أحكــــام 

 من الدستور الجزائري. 153عضوي طبق لنص المادة 

مــن تعــديل  9نجــد أن الســلطات الإداريــة المســتقلة لــم يقــوم المشــرع بــذكرها ضــمن المــادة      
لــة ، وهــذا مــا يــدفع إلــى الاعتقــاد بعــدم اختصــاص مجلــس الدو 2011القــانون العضــوي لســنة 

بمنازعاتهــا، إلا أن هنــاك مــن يــرى إمكانيــة إدراج الســلطات الإداريــة المســتقلة ضــمن الهيئــات 
 2العمومية الوطنية.

 المطلب الثاني: قاعدل الاخت:اص النوعي للمحاكم الإدارية في الجزائر 

يعني بمعيار الاختصاص الوسيلة التي يمكـن سـلوكها الوصـول إلـى الهـدف المسـطر الـذي    
ه تم التعبير عن نية المشرع بإنشاء القاعدة القانونية الإدارية، التي اشـتملت المعيـارين من ورائ

العضــوي والموضــوعي كأســاس لقيــام الاختصــاص الــذي يعتمــد عليــه القضــاء الإداري للمحــاكم 
الإدارية دون غيرها من جهات الاختصاص، إلا أن القاعدة العامـة لـم تكـن عامـة ومجـردة بـل 

الاســتثناءات التــي وردت علــى المبــدأ بتخويــل القضــاء العــادي صــلاحية  دخلــت عليهــا بعــض
 الاختصاص لفض النزاعات الإدارية.

                                                           
لنيل مكملة ، مذكرة 08/12والقانون رقم  03/03المركز القانوني لمجلس المنافسة بين الآمر رقم براهمى فصيلة،  -1

ص  ،ص، 2010القانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية،  تخصصادة الماجيستير في القانون، شه
57،58. 

2 Zouaimia rachid, les instruments juridiques de la régulation économique en algérie maison 

belkeise alger p215.  
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 ال رع الأون: المليار اللضوي 

مــن  801و 800يتمثــل فــي وجــود إحــدى الجهــات الإداريــة الــواردة أو المــذكورة فــي المــادة     
 تمثل تلك الجهات الإدارية فيما يأتي .و  1قانون الإجراءات المدنية الإدارية طرفا في النزاع 

 أولا/ الهيئا  المحلية لاخت:اص المحاكم الإدارية: 

تعتبـــر الولايـــة والبلديـــة أشـــخاص عموميـــة يمثلـــون المعيـــار العضـــوي لاختصـــاص المحـــاكم    
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 800الإدارية طبقا لنص المادة 

مـــن وحـــدتي الإدارة المحليـــة بـــالجزائر فهـــي إحـــدى المجموعـــات  الولايـــة هـــي وحـــدة/الولاينننة: 1
الإقليمية المنصوص عليها في الدستور، أي الشخص المعنوي العام بجميـع هيئاتـه ومصـالحه 
ـــوالي  ـــة التنفيـــذ ال ـــة المجلـــس الشـــعبي لـــولائي أو هيئ الداخليـــة ســـواء تعلـــق الأمـــر بهيئـــة المداول

   2والمصالح الإدارية التابعة لها.

تتمثـــل هيئـــة المداولـــة فـــي المجلـــس ة المداولنننة أسننناس اخت:ننناص القضننناء الإداري: هيئننن-أ
الشعبي الولائي وما يشمل مـن هيئـات، مثـل رئيسـة المنتخـب مـن بـين أعضـائه ومـا ينبثـق عنـه 

   3من لجان دائمة ومؤقتة.

يقصــد بهيئــة التنفيــذ حســب قــانون الولايــة هيئننة التن يننذ الننوالي و الم:ننالة التابلننة لننه: -ب
في الفصل الأول من الباب الثالث تحـت عنـوان سـلطات الـوالي بصـفته  2012لسنة  12/07

كممثل الولايـة، والفصـل الثـاني مـن البـاب نفسـه تحـت عنـوان سـلطات الـوالي ممـثلا للدولـة فـي 
، وباعتبار أن الدائرة منعدمة الشخصية المعنوية وعليـه فهـي هيئـة إداريـة 103و  102المواد 

                                                           
، المتضمن قانون الإجراءات المدنية 2008 فبراير 25المؤر  في  09-08من القانون  801و  800انظر المادة  -1

 .2008، 21والإدارية، جريدة رسمية عدد
، الجزء الثالث، ديوان المطبوعات الجامعية المبادئ اللامة للمنازعا  الإدارية، نظرية الاخت:اصمسعود شيهوب،  -2

 .358، ص1999الجزائر، 
 .111ص ، 2009 الجزائر، ،  دار العلوم للنشر والتوزيع ،ء الاداري الجزائرينظام القضامحمد الصغير بعلي،  -3
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ســـاعدة الـــوالي وبالتـــالي فالـــدعاوى لا تتحـــرك ضـــد الـــدائرة فـــي حالـــة مقاضـــاة تنفيذيـــة تابعـــة وم
 1أعمالها، بل ترفع ضد الولاية ممثلة في الوالي.

كما يعتبر الوالي ممثلا للولاية لما تكـون الأجهـزة غيـر مسـتقلة عـن إرادتـه ويتجلـى ذلـك فـي    
تـنص علـى:  يمثـل والـي  مـن قـانون الولايـة، والتـي 07-12من القانون رقم  105نص المادة 

الولايــة جميــع أعمــال الحيــاة المدنيــة والإداريــة حســب الإشــكال والشــروط المنصــوص عليهــا فــي 
القــوانين والتنظيمــات المعمــول بهــا، وتــؤدي باســم الولايــة طبقــا لأحكــام القــانون كــل أعمــال إدارة 

 الأملاك الحقوق والتي تتكون منها ممتلكات الولاية... .

ــــه فــــإن ا     لولايــــة يمكــــن اعتبارهــــا شــــخص إداري عامــــا متعــــدد الاختصاصــــات اســــتنادا علي
لتكوينها الإداري ومدى ارتباطها بالنشاطات التـي تقـوم بهـا كشـخص عـام وتـؤثر هـذه الأعمـال 
علـى صــفة التقاضــي كمعيـار عضــوي يعتمــد عليـه فــي تحديــد اختصـاص القضــاء الإداري مــن 

 عدمه. 

مــــن قـــــانون  800معيــــارا عضـــــويا بموجــــب المـــــادة تـــــم اعتمــــاد شـــــخص البلديــــة البلديننننة: -2
ــــانون  ــــد نظمهــــا ق ــــة وق ــــة و الإداري ــــي  10-11الإجــــراءات المدني ــــو  22المــــؤر  ف  2011يولي

واعتبرهــا كــا:تي :  البلديــة هــي جماعــة الإقليميــة القاعديــة للدولــة وتتمتــع بالشخصــية المعنويــة 
 والذمة المالية وتحدث بموجب القانون .

تمثـل هـذا الجانـب المجلـس البلـدي فـي شـكل هيئـة مداولـة وهـذا مـا نصـت تجهاز المداولنة: -أ
من قانون البلدية التي تقضي بأنه:  البلديـة تتـوفر علـى هيئـة مداولـة المجلـس  15عليه المادة 

 2الشعبي البلدي وهيئة تنفيذية يرأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي .

                                                           
، 12متعلق بالولاية، جريدة رسمية عدد، ال2012-02-21المؤر  في  07-12من القانون رقم  103و  102المادة  -1

2012. 
 .2011، 37دة رسمية عدد ، المتعلق بالبلدية، جري2011يوليو 22المؤر  في  10-11من القانون رقم  15المادة  -2
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جلـــس الشـــعبي البلـــدي يجتمـــع فـــي دورة مـــن قـــانون البلديـــة علـــى ان الم 16كمـــا نصـــت المـــادة 
عاديــة كــل شــهرين ولا تتعــدى مــدة خمســة أيــام ويمكنهــا الاجتمــاع فــي دورة غيــر عاديــة كلمــا 

 اقتضت شؤون البلدية ذلك بطلب من رئيسة أو ثلثي اعضاء أو بطلب من الوالي.

لشــعبي يمثــل هــذا الجهــاز الإداري اللامركــزي رئــيس المجلــس االجهنناز التن يننذي للبلديننة:  -ب
مـن قـانون البلديـة، حيـث يمـارس رئـيس  15البلدي في جهازه التنفيذي وهذا طبقا لـنص المـادة 

المجلس الشعبي البلدي سلطات باسم الجماعة الإقليمية التي يمثلهـا وباسـم الدولـة، ويمكـن أن 
 .69يساعده نائبان أو عدة نواب، نصت عليهم المادة 

لمجلـس الشـعبي البلـدي باعتبارهـا ممثلـة للبلديـة التـي تمـنح تقوم هذه الهيئة بتنفيذ مـداولات ا   
 له سلطة اتخاذ القرارات باسم البلدية في إطار تمثيله للإدارة اللامركزية.

مـــن قـــانون البلديـــة علـــى أنـــه يقـــوم رئـــيس المجلـــس الشـــعبي البلـــدي  82كمـــا نصـــت المـــادة    
صـرفات الخاصـة بالمحافظـة علـى وتحت رقابة المجلس الشعبي البلدي باسم البلدية بجميـع الت

دارتها.  الأملاك والحقوق المكونة للممتلكات البلدية وا 

 ثانيا/ المؤسسة اللامة: 

تعتبــر المؤسســة العموميــة أســلوبا لتســيير المرفــق العــام فــي جانبــه الإداري ويشــمل مفهومهــا    
ؤسســــة علــــى عــــدة اختلافــــات فقهيــــة حــــول التعريــــف الصــــائب لهــــا، والــــذي يــــورد أن تمتــــع الم

العموميــة بالشخصــية المعنويــة مــنح لهــا قــدرا كبيــرا مــن الاســتقلالية ســواء الماليــة أو الإداريــة، 
حيث ترتب على ذلك اكتسـابها للحقـوق وتحملهـا للالتزامـات، كمـا خولهـا أهليـة التقاضـي وحـق 
قبــول الهبــات والوصــايا، وتخضــع المؤسســة العموميــة لمبــدأ التخصــص، والــذي مفــاده أن هــذه 

 رة تنشأ لتحقيق أغراض محددة ليس لها الخروج عليها.الأخي
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تتقســم المؤسســات العموميــة إلــى قســمين: مؤسســات عموميــة ذات صــبغة إداريــة و مؤسســات 
عمومية ذات صبغة تجارية وصناعية واقتصادية، وللتمييز بين هذين النوعين من المؤسسـات 

   1العمومية ظهرت عدة معايير منها.

مفـــاده أنـــه فـــي حالـــة اتصـــال نشـــاط المؤسســـة بمجـــال إداري بمعنـــاه الملينننار الموضنننوعي: -1
الواسع مثل: الصـحة العموميـة....الخ، عـدت هـذه المؤسسـة إداريـة، أمـا إذا مارسـت المؤسسـة 
العموميــة نشــاطا لــه طــابع تجــاري كإنتــاج مــواد كهربــاء، غــاز، أو تقــديم خــدمات نقــل عمــومي 

 ارية...الخ، عدت هذه المؤسسة العمومية صناعة تج

مفادهـــا هـــو التحقيـــق المصـــلحة العامـــة مـــن خـــلال اتجـــاه نشـــاطها لســـد الملينننار الغنننائي: -2
احتياجـات المـواطنين مؤسسـة النظافـة، المؤسسـات التربويـة، أصـبحت ضـمن المؤسسـة العامــة 
الاداريــة، أمــا إذا كــان نشــاطها اقتصــادي متجــه لتحقيــق ربــح مــالي حفاظــا علــى توازنهــا المــالي 

 2ناعية وتجارية. عدت المؤسسة ص

مــن قــانون الاجــراءات المدنيــة والإداريــة، فــإن الاختصــاص  800اســتنادا إلــى نــص المــادة    
ينعقد للمحاكم الادارية فيما يخص منازعات المؤسسـات العموميـة ذات الصـبغة الإداريـة سـواء 

ع إلـــى كانــت محليــة أو مركزيــة دون المؤسســات العامــة التجاريــة والصــناعية، إلا أنــه وبــالرجو 
من  ق اج م ا( نجدها تخـتص بمنازعـات المؤسسـات العموميـة الإداريـة والمحليـة  801المادة 

دون المركزيـة، الأمــر الــذي يفهــم منــه أن هــذه الأخيــرة تكــون منازعاتهــا مــن اختصــاص مجلــس 
 الدولة. 

مــــن خــــلال تقســــيم المؤسســــات إلــــى المؤسســــات عموميــــة ذات الصــــبغة إداريــــة ومؤسســــات    
ت طــــابع اقتصــــادي، يســــعى مــــن خلالــــه الــــى معرفــــة الجهــــة القضــــائية المختصــــة عموميــــة ذا

 والقانون الواجب التطبيق.
                                                           

 .130، ص2005، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، عنابة، اللقود الإداريةمحمد صغير بعلي،  -1
 .131ص نفسه، المرجع   -2
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 ال رع الثاني: المليار الموضوعي كاستثناء لاخت:اص المحاكم الإدارية

يعتبــر المعيــار الموضــوعي مقياســا يعتمــد عليــه فــي كــل الأحــوال التــي تكــون فيهــا الإدارة     
 يعقل أن نحاسب شخص ما دون العودة الى الأعمال والنشاطات التـي طرفا في النزاع ، إذ لا

تصــدر منــه، والتــي عــن طريقهــا يــتم تحديـــد اختصــاص المحــاكم التجاريــة قصــد بســط الرقابـــة 
المتعلق بالمحاكم الإداريـة الـذي  02-98من القانون  01انطلاقا من نص المادة  1القضائية،

 ية للقانون العام في المادة الإدارية... جاء فيه تنشأ محاكم ادارية كجهات قضائ

يفهم مـن المـادة أن المحـاكم الإداريـة صـاحبة الاختصـاص بالفصـل فـي النزاعـات بالاسـتناد    
مــــن قــــانون  800إلــــى المعيــــار العضــــوي الــــذي يتضــــمن الأشــــخاص الإداريــــة حســــب المــــادة 

علــى معيــار ثــان، هــو ولقصــور هــذا المعيــار اعتمــدت المحــاكم الاداريــة  2الإجــراءات المدنيــة،
 من ذات  قانون .  801المعيار العضوي الذي تناولته المادة 

القرارات الصادرة عـن أولا/ القرارا  ال:ادرل عن البلديا  والم:الة الادارية التابلة للبلدية: 
 البلديات والمصالح الادارية الاخرى التابعة للبلدية هي كل القرارات التي تشمل :

هـــي عبــارة عــن قــرارات تداوليـــة، وهــي بــذلك تخضـــع س الشنننلبي البلنندي: /مننداولا  المجلنن1
يلغـــي  3مـــن قـــانون البلديـــة، 45لرقابـــة القضـــاء الإداري المحـــاكم الإداريـــة طبقـــا لـــنص المـــادة 

الــوالي المداولــة بقــرار خــلال شــهر ابتــداء مــن تــاريخ إيــداع محضــر المداولــة لــدى الولايــة، كمــا 
ن الجهـة القضـائية المختصـة الإلغـاء، يكـون خـلال يمكن لأي شخص له مصلحة أن يطلب مـ
 من قانون البلدية تعتبر باطلة بحكم القانون: 44شهر من تعليق المداولة طبقا لنص المادة 

 مداولة المجلس الشعبي البلدي التي تتناول موضوعا خارجا على اختصاصاته.-
                                                           

جامعة مولود كلية الحقوق، ، رسالة دكتوراه دولة في القانون ، اخت:اص القضاء الاداري في الجزائرعمر بوجادي،  -1
 .34ص ، 2011 وزو، معمري ، تيزي

 المدنية والادارية. بالإجراءاتالمتعلق  09-08من القانون رقم  800لمادة ا -2
يلي :  تصبح محل بطلان المداولات التي قد تشارك في  المتعلق بالبلدية على ما 10-11من المادة  45 تنص المادة -3

 و كانوا وكلاء عنها .أ المطروحةة قضيانجازها اعضاء من المجلس الشعبي البلدي لهم مصلحة شخصية في ال
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  .02،03،09واد المداولات التي تكون مخالفة للأحكام الدستورية ز لاسيما الم -

 1المداولات التي تجري خارج الاجتماعات الشرعية للمجلس الشعبي البلدي.-

لـــه اختصاصـــات كثيـــرة مـــن الاختصاصـــات نـــذكر منهـــا / قنننرارا  رئنننيس الشنننلبي البلننندي: 2
 اختصاصيين:

 اختصاصات في مجال تمثيل البلدية باعتباره المسؤول الأول في إدارة شؤون البلدية الذاتية-

اصــات فــي مجــال تمثيــل الدولــة فــي قضــايا الامــلاك العقاريــة و التعيــين فــي الوظــائف اختص-
 العمومية، العقود ، المنازعات الانتخابية وقضايا رخص البناء.

أما بالنسبة للقضايا المخولة للمحكمة الإدارية للنظـر فيهـا بموجـب نصـوص خاصـة نـذكر     
المؤسـس لإجـراء  2007فبرايـر  27  فـي المـؤر  02-07من القـانون  17ما جاءت به المادة 

 2.حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري

تحــدث البلــديات مصــالح خارجيــة لتــوفير الاحتياجــات : قننرارا  الم:ننالة التابلننة للبلننديا / 3
الجماعيــة لمواطنيهــا، تخــص عــدة مجــالات مثــل : مصــالح ميــاه، مصــالح القمامــات، الأســواق 

يمكــــن تســــيير هــــذه المصــــالح مباشــــرة، أو بشــــكل غيــــر مباشــــر مــــن قبــــل ، كمــــا القــــابر....الخو 
 البلديات التي تتبعها تلك المصالح وقراراتها عائدة للجهة المالكة والمسيرة لها.

 قرارا  الولاية والم:الة الخارجية غير الممركزل للدولة على مستوى الولاية: /ثانيا

 نوعين وتكون حسب النشاط الممارس من الولاية ومصالحها: تنقسم هذه القرارات إلى   

تتمثل في شكل قرار يصدر عن المجلس الشـعبي الـولائي خـلال  قرار  الولاية اللامركزية:-1
 فترة زمنية معينة و محددة.

                                                           
 لق بالبلدية.عالمت10-11من القانون رقم  44المادة  -1
 ، مــذكرةالجزائننريملننايير تحدينند اخت:نناص المحنناكم الاداريننة فنني القضنناء محمــد الشــريف،  عطابيليــة ،ســعيودي صــفاء -2

 1945مــاي 8صــص منازعــات اداريــة، جامعــة لنيــل شــهادة ماســتر فــي القــانون، كليــة الحقــوق و العلــوم السياســية، تخ مكملــة
 .35، ص 2013قالمة، 
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بنـــاءا عليـــه فـــان جميـــع التصـــرفات القـــرارات الإداريـــة الصـــادرة عـــن الـــوالي ومختلـــف الهيئـــات  
ة لــه سـواء لاعتبــاره ممـثلا للولايـة، أو بصــفته ممـثلا للدولــة، تخـتص بمنازعاتهــا والأجهـزة التابعـ

المحاكم الإدارية المختصة إقليما سواء من حيث الطعن بالإلغاء، التفسير، فحص المشـروعية 
أو الطعن بالتعويض، حيث يمثلهـا الـوالي أمـام القضـاء، حيـث كانـت الغـرف الإداريـة الجهويـة 

اوى الإلغـاء ، التفسـير وفحـص المشـروعية، ضـد القـراران عـن الولايـة مختصة بالفصل فـي دعـ
دون التعـــويض التـــي كانـــت مـــن اختصـــاص الغرفـــة الإداريـــة المحليـــة، وحســـب اجتهـــاد مجلـــس 
الدولــة ، نجــد انــه يمكــن للــوالي إعفائــه مــن تأســيس محــامي فــي حالــة الطعــن بالاســتئناف أمــام 

 1ا بصفته ممثلا للدولة مجلس الدولة فيما يخص القرارات التي يصدره

 الم:الة غير الممركزل للدولة على مستوى الولاية: /ثالثا

جهـــزة أتعتبـــر المصـــالح الخارجيـــة امتـــداد لمختلـــف الـــوزرات علـــى مســـتوى الولايـــات وهـــي     
داريــة لا تتمتـــع بالشخصـــية المعنويـــة، خاضـــعة للســـلطة الرئاســـية للـــوزير رغـــم تواجـــدها خـــارج إ

رة  يشــرف علــى كــل منهــا مــدير ومــن بينهــا، مديريــة الشــباب والرياضــة، الهيكــل المركــزي للــوزا
مديريــة الســياحة، مديريــة الماليــة، مديريــة الفلاحــة مديريــة البريــد والمواصــلات، مديريــة التربيــة، 

 2.مديرية الجمارك، مديرية الاشغال العمومية

حة للمحـاكم الاداريـة المشـرع صـرا اعتـرفنجد بصدور قانون الاجـراءات المدنيـة والإداريـة     
بــالنظر فــي الطعــون بالإلغــاء التفســير وفحــص المشــروعية ضــد  القــرارات الصــادرة عــن هــذه 

محققـــا بـــذلك مبـــدأ  الإداريـــةمـــن قـــانون الاجـــراءات المدنيـــة و  801المصـــالح بموجـــب المـــادة 
لى جانب تخفيـف العـبء عـن مجلـس ، إالتقاضي على درجتين وتقريب القضاء من المتقاضي

 ة.الدول
                                                           

، دار العلوم الوسيط في المنازعا  الإدارية، طبقا لقانون والمتللق بالإجراءا  المدنية والإداريةمحمد الصغير بعلي،  -1
 .263ص، 2009الجزائر، للنشر والتوزيع ، 

لنيل شهادة الماجيستير في مكملة ، مذكرة لمحاكم الإداريةبين مجلس الدولة وا الاخت:اص النوعينصيبي الزهرة،  -2
 164،  ص 2011،2012الحقوق تخصص قانون إداري، وادارة عامة ، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
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 م هوم دولة القانون: المبحث الثاني

تقــوم بــين الدولــة والقــانون علاقــات وثيقــة ومعقــدة فالدولــة تمــارس تــأثيرا كبيــرا علــى تكــوين    
وتطبيق القواعد القانونية والقانون بدوره يضع حدودا النشاط الدولة، لا بد لنا من تحديـد مفهـوم 

. 1لا لنـــا مـــن تحديـــد مفهـــوم دولـــة القـــانوندولـــة القـــانون  الـــذي يضـــع الحـــدود لنشـــاط الدولـــة، 
ســنتطرق إلــى تقســيم هــذا مطلبــين يتضــمن المطلــب الأول تعريــف دولــة القــانون، ونتطــرق فــي 

 المطلب الثاني إلى أركان دولة القانون.

 م هوم دولة القانون: المطلب الأون

ـــة وتحديـــد وقـــت ظهورهـــا يعـــد مـــن الأمـــور العســـيرة إذ لـــم    نقـــل  إن البحـــث عـــن أصـــل الدول
وهـــي فـــي  ،مســـتحيلة ذلـــك أن الدولـــة ظـــاهرة اجتماعيـــة يرجـــع أصـــلها إلـــى الحضـــارات القديمـــة

ونتيجـــة ارتبـــاط  ،تطورهـــا وتفاعـــل مـــع الأوضـــاع السياســـية والاقتصـــادية والاجتماعيـــة الســـائدة
   2.حدهما عن الأخرأنه أصبح من المعتذر فصل إالسلطة بالدولة ف

 الملنى اللغوي للدولة: ونال رع الأ 

ول بــه، بعينــه وهــذا ينطبــق خاصــة علــى المــال الــذي أالــذي يحــد  الشــيءكلمــة تــدل علــى اســم 
 ينتقل من يد إلى أخرى.

ي الغلبــة لنــا أكمــا يفهــم مــن كلمــة دولــة الغلبــة والقــوة، ويقــال فــي هــذا الصــدد، الدولــة لنــا،    
حي الــذي والنصــر حليفنــا ويبــدو أن هــذا المعنــى اللغــوي الأخيــر اقــرب مــن المــدلول الاصــطلا

 ننشده للدولة.

 

 
                                                           

 .99، ص2004، 1، دار الثقافة للنشر، والتوريع، طالقانون الدستوري والنظم السياسيةعصام علي الدبس،  -1
، نظرية الدولة، ديوان المطبوعات الجامعية، ط، 1، جالدستوري والنظم السياسية المقارنةالقانون سعيد بوشعير،  -2

 .25، ص 1989،3
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 الملنى الا:طلاحي: ال رع الثاني

 تعددت التعاريف للدولة وذلك حسب الزاوية التي ينظر منها اليها.    

 : التلريف الجغرافي للدولة/أولا

وهي تمركز الجماعة البشرية في إقليم معين، بناء على هذا فان العنصر الجغرافي يشـكل     
 الدولة. المحور الأساسي من وجود

 التلريف القانوني للدولة:/ثانيا

وهـــي كـــائن قـــانوني تـــتلخص فيـــه بصـــفة مجـــردة المجموعـــة الوطنيـــة وهـــذا التعريـــف يبـــين     
بوضــوي ان الدولــة كــائن قــانوني تــتلخص فيــه بصــفة مجــردة المجموعــة الوطنيــة وهــذا التعريــف 

 عام وخاص. 

الإكـــراه لفـــرض النظـــام فـــي المجتمـــع : وهـــي بمثابـــة القـــوة التـــي تملـــك رســـائل الم هنننوم اللنننام-أ
 وحماية حقوق الافراد وحرياتهم.

مـن الوجهـة الفنيـة تحلــل ظـاهرة الدولـة كوحــدة إنسـانية مسـتقرة واســتقرار  الم هنوم الخنناص:-ب
الدولــة إقليميــا، نــاتج عــن الســيطرة الإقليميــة ممــا يجعــل مــن الحــدود فــي الوقــت الحاضــر شــبه 

 1ق دولية.مقدسة كما تشير إلى ذلك عدة مواثي

 أركان دولة القانون: المطلب الثاني

القـانون، وسنقسـمه إلـى ثـلاث  لدولة القانون أركان وسنتطرق في هذا المطلب إلى أركـان دولـة
 ، الفرع الأول الشعب، الفرع الثاني الإقليم، الفرع الثالث السلطة السياسية. فروع

 

 
                                                           

، 1998الجزء الأول، دار الامة، الجزائر، ، 1ط، أ:ون القانون الدستوري والنظم السياسيةمحمد ارزقي نسيب،  -1
 .44ص
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 الشلب: ال رع الأون

التي تقطن وتعيش فـي إقلـيم الدولـة وتربطهـا بهـذه الأخيـرة  الشعب هو مجموعة من الأفراد    
 الدولة رابطة قانونية عي الجنسية ويخضعون لسيادة الدولة.

 التلريف السياسي:/أولا

هو مفهوم مقتصر على مجموعة الأفراد من شعب الدولة الـذين يحـق لهـم ممارسـة الحقـوق    
بنــاءا عليــه فكــل مــواطن  خــابي للدولــة، والسياســية وبــالأخص حــق الانتخــاب طبقــا للنظــام الانت

يحمــل الصــفة السياســية لمعنــى الشــعب هــو بالضــرورة يعــد فــرد مــن أفــراد الشــعب الاجتمــاعي 
 للدولة وليس العكس.

وبـاختلاف الأنظمــة الانتخابيـة للــدول الانتخابيـة للــدول تختلـف الطاقــة الاسـتيعابية فــي حيــز    
أوسع في نطاق الاقتـراع المباشـر وتكـون أضـيق  حيث أن هذه الأخيرة تكون ،الشعب السياسي

في كل الحالات يكون حيز الشـعب السياسـي  في نطاق الاقتراع المقيد والاقتراع غير المباشر،
أضـيق مــن حيـز الشــعب الاجتمـاعي فــي أي دولـة مهمــا اختلـف نظامهــا الانتخـابي عــن غيرهــا 

 لدولـة، ذلـك أن الشـعب السياسـي مـامـن الـدول أو اختلفـت الأنظمـة الانتخابيـة المتتاليـة لـذات ا
 هو إلا جزء من الشعب الاجتماعي الذي يشمل ويحوي كل ذلك الفئة فيه. 

 التلريف الاجتماعي: /ثانيا

ن لأ ،فإننـــا نكـــون بصـــدد معنـــى مـــن أوســـع مـــن مصـــطلح الشـــعب مـــن الناحيـــة السياســـية     
ن بحقوقهم السياسـية والمدنيـة المدلول يشمل جميع المواطنين فئاتهم البالغين والقصر والمتمتعي

والمحرومين منها هو الذين يشكلون الرقم المتعلق بالتعداد الإجمالي للمواطنين بعد كـل عمليـة 
 إحصاء. 

 

 



 ال :ن الأون:                       الإطار القانوني للقاضي الإداري و دولة القانون

27 
 

 تلريف الإقليم: ال رع الثاني

الإقليم هو عبارة عن رقعة جغرافية يقيم عليها الشـعب ويخضـعون لسـلطة سياسـية تمـارس     
 1.سيادتها دون غيرها

 و للإقليم خصاص منها:     

تحرص كل دولة على تحديد معالم حدودها السياسية والجغرافية وهو المجال الـذي  الحدود:-أ
تمــارس الدولــة عليــه ســيادتها مثــل الجبــال، الأنهــار، البحــر، الصــحراء أو غيــر ذلــك أو حــدود 

 صناعية مثل الاسوار، أو أسلاك الشائكة، جدار عازل أو غير ذلك.

لك بأنه تلك الرقعة الجغرافية التي يستقر فيها الشعب بصفة دائمة، والتي تمـارس يعرف كذ   
 فيها الدولة سيادتها على ذلك الشعب 

وحتـى تمـارس  يعني أن يكون الإقليم ثابتا وغير متحرك كنتيجة لخاصية الحدود،  الثبا :-ب
ومســاحة أو عــدد ســكان ، الدولــة ســيادتها ويمكــن لــدول الغيــر أن تعتــرف بســيادة الدولــة المعنيــة

 نه قد يساعد على تطور وقوة الدولة.أالدولة غير مهم، غير 

 ال رع الثالث: السلطة السياسية

   :تلريف السلطة السياسة/أولا

بعـــد تواجـــد الشـــعب فـــوق إقلـــيم جغرافـــي معـــين، يلـــزم أن ينشـــأ هيئـــة منظمـــة تتـــولى ممارســـة    
دارة الإقليم وحمايته وتعميره وتنظـيم السلطة لحكم الشعب، والإشراف عليه ورعاية مصالح ة، وا 

 استغلال ثروته.

 

 

                                                           
 .13ص  ،2003، دار الكتاب الحديث، الجزائر، ياسيةالوجيز في القانون الدستوري والنظم الس بوبكر ادريس، -1
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   خ:ائص السلطة السياسية:/ثانيا

 تتميز السلطة السياسة بالخصائص ا:تية:    

عنــدما نتأمــل الحيــاة البدائيــة للإنســان حينمــا كــان  : السننلطة السياسننية ظنناهرل اجتماعيننة-1
فــي الحيــاة هــو حفــظ  النــوع البشــري مــن يواجــه الطبيعــة بوســائل بســيطة، كــان هدفــه الأساســي 

ـــدة  ـــاة بـــدأت علاقـــات تقـــارب جدي كافـــة المصـــادر ا المهـــددة لوجـــوده وبقائـــه، ومـــع تطـــور الحي
 تتجاوز حدود السلامة أو الدم إلى وحدة أسلوب الحياة.

توجـد أشـكال مختلفـة مـن السـلطات منهـا علـى سـبيل المثـال السـلطة  أنها سنلطة سياسنية:-2
ل الإنتاج والثروات والتحكم فيهـا وفـي توزيعهـا ومثـل هـذه ئمصدرها تملك وساالاقتصادية التي 

 السلطة لها دخل كبير في الحياة السياسية لكل دولة.

من أهم مميزات السلطة اعتبارها سلطة عليـا  السلطة السياسية هي سلطة عليا ومركزية:-3
هـذا يسـمى الأفـراد بالرعايـا ومركزية تجسد علوية هذه السلطة من خلال خضـوع الأفـراد لهـا، ول

لخضــوعهم لهــا حيــث يلتزمــون بأوامرهــا عــن طريــق القــوانين التــي تصــدرها، لكــن علويــة ســلطة 
الدولة تبقى نسبية بحكم وجود محيط دولي يجعل سلطة الدولة محددة غير مطلقـة عـن طريـق 

اخلي دون الخضـوع للقــانون الــدولي، ومنــه لا يمكـن تحديــد مفهــوم ســلطة الدولـة فــي اطارهــا الــد
 خذ في الاعتبار المحيط الخارجي.أ
 



 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
أثر استقلالية القضاء 
الإداري في تكريس دولة 

 القانون
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 تمهيد:

إن أي دولـة تعتبــر نفســها دولــة قانونيــة عنــدما تفـرض حكــم القــانون علــى جميــع أفرادهــا فــي    
امـــة، وهـــذا الالتـــزام الـــذي تحكـــم بـــه ســـلوكهم ونشـــاطهم وكـــذلك علـــى كـــل هيئاتهـــا ومرافقتهـــا الع

ـــانون الســـارية المفعـــول مـــا هـــو إلا  ـــع الحكـــام والمحكـــومين لقواعـــد الق نفســـها أي إخضـــاع جمي
 مظهر يؤكد قانونية الدولة، أو وجود ما يسمى بدولة القانون ويجسد فكرة المشروعية. 

زاء علــــى إن مبـــدأ المشـــروعية يفـــرض مــــن جملـــة وجـــود ســـلطة قضــــائية تتـــولى توقيـــع الجـــ   
المخالفــات فــي حــال ثبــوت أو تجــاوز أو خــرق القــانون، غيــر أن ســلطة القاضــي الإداري فــي 
عمليـــة الرقابـــة القضـــائية علـــى أعمـــال الإدارة توقفـــه حـــدود وامتيـــازات منحهـــا المشـــرع لـــلإدارة، 

 تتمثل في السلطة التقديرية للقاضي في اتخاذ القرارات الإدارية .

 خطة التالية:وهذا ما سنتناوله في ال   

 علاقة استقلالية القضاء الإداري بدولة القانون  :المبحث الأون

 دولة القانون وتن يذ الأحكام القضائية الإدارية :المبحث الثاني
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 المبحث الأون: علاقة استقلالية القضاء الإداري بدولة القانون 

د بقيــة مقومــات دولــة إن أهــم ركــائز دولــة القــانون هــو وجــود قضــاة مســتقل وعليــه تتواجــ
ـــات  القـــانون، فـــلا يمكـــن الحـــديث عـــن الدســـتور ولا الفصـــل بـــين الســـلطات ولا الحقـــوق والحري
الفرديــة إلا بتــوفر رقابــة قضـــائية تحتــرم  المقومــات والقواعــد القـــانوني، وتضــمن مبــدأ ممارســـة 

جـود قضــاء الفصـل بـين السـلطات والحقـوق والحريـات الفرديـة فـلا قيمـة للرقابـة القضـائية إلا بو 
 1مستقل يمارسها.

وعليـــــه ســـــوف نبـــــين مفهـــــوم اســـــتقلالية القضـــــاء المطلـــــب الأول، وبعـــــدها ضـــــمانات هـــــذه     
 الاستقلالية المطلب الثاني 

 المطلب الأون: م هوم استقلالية القضاء الإداري

يعـــد مبـــدأ الاســـتقلالية بنيـــة متينـــة لحمايـــة الحقـــوق والحريـــات العامـــة فـــي جولـــة القـــانون 
القــوي لمبــدأ المشــروعية، وهــو مبــدأ نــاتج مــن مبــدأ الأفعــال إلا هــو مبــدأ الفصــل بــين  والحــارس

السلطات، لذا يعتبر وجود سلطة قضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية والتشريعية في ممارسـة 
 2مهامها، أهم المبادئ التي تضمن هذه الحقوق.

 ال رع الأون: المق:ود باستقلالية القضاء

ليس قضية وضع قانوني يتعلـق بالوظيفـة القضـائي وآدابهـا أو ثقافـة أو  استقلال القضاء
سياسة عارضة، ولكنـه حتميـة الاسـتغناء عنهـا لقيـام القضـاء بـدوره فـي تطبيـق القـانون وحمايـة 
الحقوق والحريات الفردية، وهو الضمانة الوحيدة لدولة القانون وعلـوه، ولهـذا يقـر الفقهـاء علـى 

النــواة الرئيســية لدولــة ديمقراطيــة حقيقــة، ومنــه بــدون ســلطة قضــائية أن اســتقلال القضــاء هــو 
                                                           

 .9، ص2003، دار الريحانة، الجزائر،2002(-1962 النظام القضائي الجزائريعمار بوضياف،  -1
، أطروحة لنيل دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة حماية الحريا  ودولة القانونصالح دجال،  -2

 .139، ص2010الجزائر،
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مســتقلة اســتقلالا حقيقيــا ســـيكون المجتمــع جافــا مــن ضـــوابط القــانون ،وذلــك لحمايــة الحريـــات 
 1العامة من الاضطهاد والتعدي.

ويقصد باستقلالية القضاء دستوريا وتنظيم السلطات في الدولة، تحرر السلطة القضـائية 
ة مهامها دون إدمـاج بـين السـلطتين التنفيذيـة والتشـريعية وعـدم لأي محاولـة تـدخل لهـا في تأدي

ميــل، إلا مــا يســمى مبــدأي الشــرعية والمســاواة، فمهــام الســلطة القضــائية المشــيدة علــى تطبيــق 
القــانون وحــل النزاعــات التــي تخلــق ســواء فيمــا بــين الأشــخاص أو بيــنهم وبــين الهيئــات التابعــة 

أن تخطـــى باســـتقلالية تامـــة، مـــع عـــدم خضـــوع لأي كـــان فـــي أداء مهامهـــا أو  للدولـــة، يتوجـــب
 .2مبدأ استقلالية سلطة القضاء بمبدأ الفصل بين سلطات واختصاص كل منها بوظيفتها

كما يقصد باستقلال القضاء في القانون عدم التدخل فـي مهـام القضـاء السـلطة الأخـرى أو    
قلال القضــاء، كمــا يعنــي أيضــا اســتقلال جــل الأجهــزة وســائل الإعــلام بغيــة التــأثير علــى اســت

ن كـان الأمـر كـذلك  المعاونة خصوصا أقلام الكتاب والمحاكم المحاضرين ووسائل الخبراء، وا 
فان مبدأ والضـمانات التـي تـؤدي إلـى اسـتقلال القضـاء وردت فـي نصـوص الدسـتور والقـوانين 

 3الإجرائية.

وذلـك،  1996في هـذا المجـال قـد نـص فـي دسـتور  وعلى غراره نجد أن المشرع الجزائري    
 156، تحــت المــادة 2016منــه التــي أصــبحت فــي ضــوء التعــديل الدســتوري  138فــي المــادة 

تأكــد علــى أن الســلطة القضــائية مســتقلة وتمــارس فــي إطــار القــانون، الــذي أســند إليهــا المشــرع 
ضـافة المـادة وظيفة ومهمة حماية الحقوق والحريات الفردية مـن التعـدي والانته  147اكـات، وا 

                                                           
ص  ،2011، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، القضاء الإداري بين النظرية والتطبيقد عبد الكريم أبو العثم، فه -1

214. 
لنيل شهادة الماجيستير في الحقوق،  مكملة ، مذكرةالحماية الدستورية للحقوق السياسية في الجزائرلوفي سعيد،  -2

 .86، ص2010اسية، قسم حقوق، جامعة محمد خيضر ، بسكرة، تخصص قانون دستوري، كلية الحقوق والعلوم السي
المكتب (، ضمانا  استقلان القضاء) دراسة مقارنة ال قه الإسلامي والأنظمة الوضلية ، ،الحلبي حمد عبد اللهأنجيب  -3

 .11ص  2007الجامعي الحديث، اسكندرية، 
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حيــث  2016مــن التعــديل الدســتوري  165مـن دســتور الســالف الــذكر، التــي توافــق رقـم المــادة 
نصـــــت  لا يخضـــــع القاضـــــي إلا للقـــــانون  التـــــي تظهـــــر أن القاضـــــي محمـــــي مـــــن التـــــدخلات 

   1والتجاوزات التي تعيق مهامه ونزاهة حكمه.

 ال رع الثاني: ركائز استقلالية القضاء

السلطة القضائية بتطبيق القانون على المنازعات التي تطري أمامها وتفسـره، وتقـوم تقوم 
الســلطة التنفيذيـــة بإظهـــار القــوانين عـــن تنفيـــذها وكلاهمــا ينفـــذ القـــانون، ورغــم هـــذا يوجـــد فـــرق 
بينهما فهذه الأخيرة تنفذ القانون مـن تلقـاء نفسـها وتضـع شـروط التنفيـذ التفصـيلية أمـا القاضـي 

زيــد إلــى القــانون شــيئا ولكنــه يطبقــه إلا إذا طرحــت منازعــة بــين الخصــوم وتكمــن هــذه فانــه لا ي
الركــــائز فــــي اســــتقلالية الســــلطة القضــــائية عــــن الســــلطة التنفيذيــــة  أولا( واســــتقلالية الســــلطة 

 القضائية عن السلطة التشريعية  ثانيا(.

 أولا/ استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التن يذية:

لة الديمقراطية على مبدأ الفصل بين السلطات الـذي يعبـر كضـمانة للحريـة مـن تقدم الدو 
خــلال الرقابــة المتبادلــة لكــل ســلطة علــى الأخــرى لــيس للســلطة التنفيذيــة أي، حــق فــي التــدخل 

 2في شؤون السلطة القضائية ولا تملك القدرة بنزع اختصاص من اختصاصات المخولة لها.

لتنفيذية مع القضاء أنواع الترغيب والترهيب ولا يصـح لهـا أن ويجب أن لا تمارس السلطة ا   
ـــى القاضـــي للحكـــم علـــى نحـــو معـــين، واســـتقلال القضـــاء  تباشـــر مهـــام القضـــائية أو تـــؤثر عل
بــوجهين الأول بجهتــه ســلطة مــن الســلطات الــدول الثلاثــة، الثــاني يخــص اســتقلالية شخصــية 

ن أي تــدخل وتـأثير مــن أي جهــة كانــت أثنـاء مزاولــة وظــائفهم بحيــث يباشـر القاضــي واجبــه دو 

                                                           
 ، معدل ومتمم،1996، من الدستور  147و 138المادة  -1
 حدود الاستقلالية في السلطة القضائية في ال قه الإسلامي والتشريع الجزائري، )دراسة مقارنةغين العابدين،  غيتري -2

 .46، ص2014(، دار هومة، الجزائر، 
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ويعتبر القضاء هو كيان العدل ولصحته يجرد من التـأثر بمصـالح والعواطـف الشخصـية، وقـد 
كفل مبدأ استقلال القضاء حمايته من التأثر لغير حكما القانون، والحقيقة مـا يعتبـر تـدخل فـي 

ا لمحتـوى الدسـتور والقـوانين شؤون القضاء تلك التعليمات والمنشورات الإدارية للقضـاء وتطبيقـ
 1فانه لا ينبغي لوزير العدل أو غيره إصدار أي تعليمات أو غيرها.

 ثانيا/استقلان السلطة القضائية عن السلطة التشريلية:

ينتج عن مبدأ الفصـل بـين التشـريعية و القضـائية التـزام كـل منهمـا بعـدم القيـام بالأعمـال 
للســـلطة التشـــريعية البـــث فـــي الخصـــومات بإصـــدار  الســـلطة الأخـــرى، والقاعـــدة أنـــه لا يســـمح

قـــانون يبـــين فحـــو الحكـــم فـــي قضـــية معينـــة بـــذاتها أو تعـــديل حكـــم صـــادر عـــن القضـــاء، وفـــي 
لا وصـفت  المقابل تلتزم السـلطة القضـائية بتطبيـق القـوانين الصـادرة عـن السـلطة التشـريعية، وا 

دســتورية لأن الرقابـــة يتولاهـــا  بإنكــار العدالـــة، وهــذا يحـــدث حتــى لـــو كانــت هـــذه القــوانين غيـــر
 2المجلس الدستوري في الجزائر.

ـــى أســـاس     ـــائم عل ـــل نســـبيا ق ـــا ب ـــيس مطلق ـــة ل ـــين الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذي إن الفصـــل ب
التعـــاون والتضـــامن بينهمـــا، فقـــد اتجـــه أطـــراف مـــن الفقـــه علـــى القـــول بـــأن التـــوازن بـــين هـــاتين 

نما نتيجـة اشـتراك أو تـدخل كـل السلطتين لم يأتي نتيجة المساواة في الا ختصاصات بينهما، وا 
 3منهما في مجال السلطة الأخرى بقدر متوازي من شانه يقطع الطغيان والاستبداد.

وتقـــوم الســـلطة القضـــائية بمزاولـــة الرقابـــة علـــى دســـتورية التشـــريعات، ونجـــد هـــذا النـــوع مـــن    
لتــي اقرهــا الدســتور فــي مواجهــة الرقابــة أساســه فــي حــق الأفــراد فــي حمايــة حقــوقهم وحريــاتهم ا

                                                           
 .14 ص، المرجع السابق، الجبلى حمد عبد اللهأنجيب  -1
 .61ص، 2005ة، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعبوبشبر محمد امقران، النظام القضائي الجزائري،  -2
 .372ص ،2005،2006، منشورات جامعة ، دمشق، 2ط، القانون الدستوري، و آخرونيوسف شباط،  -3
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السلطة العامة في البلاد، وتكـون وظيفـة القضـاء فـي المنازعـات التـي تحصـل بـين الأشـخاص 
 .1فيما بينهم وبين الدولة

 المطلب الثاني: ضمانا  استقلالية القضاء

ـــة  يعـــد مبـــدأ الاســـتقلالية القضـــائية ضـــمانة دســـتورية لحمايـــة الحقـــوق والحريـــات فـــي دول
لتجســيده فــي ارض يســتلزم وجــود شــروط ومقومــات اســتقلالية الســلطة القضــائية فــي القــانون، و 

أداء مهامها التي تخص الاستقلال العضوي للقضاة  الفـرع الأول( كـذلك وضـع مـا يسـمح فـي 
 الفصل في الخصومات المطروحة عليها الذي يكفل الاستقلال الوظيفي  الفرع الثاني(. 

 ال رع الأون: الاستقلان اللضوي للقضال:

إلــــى المجلــــس الأعلــــى للقضــــاء  2016لقــــد اســــند الدســــتور الجزائــــري فــــي تعديلــــه لســــنة      
صلاحية تسير شؤون المهنية التي تخص القضـاة مـن تعيـين ونقـل وتأديـب وسـير سـلمهم وفقـا 

ة  وترسـمهم  أولا( وعليه سنحاول أن نبين اختصاص تعيين القضا 2للقانون الأساسي للقضاء،
ثــم عــدم قابليــة القضــاة للفصــل  ثالثــا( وفــي الأخيــر الاســتقلال  فــي ترقيــة ونقــل القضــاة  ثانيــا(

 المالي للقضاة  رابعا (.

 

 

                                                           
، مجلـة الاجتهـاد  دور جميلنة مبندأ الرقابنة علنى دسنتورية القنوانين وتطبيقاتنه فني التشنريع الجزائنري، بوسطلة شهرا زاد-1

 .34ص ،2008، مارس 4بسكرة، العدد  القضائي، جامعة محمد خيضر،
، ج ر للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 1996نوفمبر  28، من التعديل الدستوري المصادق عليه في 174تنص المادة  -2

الجمهورية الجزائيرية الديمقراطية  ،ج ر 2016مارس لسنة  6مؤر  في  01-16، معدل بقانون رقم  76الشعبية  عدد 
الاعلى للقضاء، طبق الشروط التي يحددها القانون، تعيين القضاة، ونقلهم وسير سلمهم  الشعبية على ان   يقرر المجلس

الوظيفي، ويسهر سلمهم الوظيفي ويسهر على احترام أحكام القانون الأساسي للقضاء، وعلى رقابة انضباط القضاة، تحت 
 رئاسة الرئيس الأول للمحطة العليا . 
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 أولا/ في اخت:اص تليين القضال وترسيمهم:

إن أمر تعيـين القضـاة مـن اختصـاص رئـيس الجمهوريـة، إذ يـتم تعييـنهم بموجـب مرسـوم 
اقتــــراي وزيــــر العــــدل، وبعــــد مداولــــة المجلــــس الأعلــــى للقضــــاء، ويظهـــــر رئاســــي بنــــاء علــــى 

اختصــاص هــذا الأخيــر مــن خــلال: جــانبين أولهمــا تعيــين القضــاء المرشــحين، والثــاني التعيــين 
مـن القـانون  39، فقضـت المـادة 1المباشر، حيث اعتمد المشرع الجزائري نظام اختيـار القضـاة

اســـي للقضـــاء علـــى أن   يعـــين الطلبـــة القضـــاة يتضـــمن القـــانون الأس 01-04العضـــوي رقـــم 
مــن  3المتحصــلون علــى شــهادة المدرســة العليــا للقضــاء بصــفتهم قضــاة طبقــا لأحكــام المــادة 

القــانون العضــوي، يــتم تــوزيعهم علــى الجهــات القضــائية حســب درجــة الاســتحقاق ويخضــعون 
إلـى التعيـين بحيـث ورد . أمـا الجانـب الثـاني الـذي يرجـع 2لفترة عمـل تأهليـة تـدوم سـنة واحـدة  

كاستثناء الذي يعطي الفرص لأصحاب الكفاءات في مجالات عديدة حقوق، أو شريعة قـانون 
علوم مالية أو اقتصادية وتجارية، يكونون بدرجة أساتذة تعلـيم العـالي  حـاملي شـهادة دكتـوراه، 

العليـــا او ســـنوات، وأيضـــا المحـــاميين لـــدى المحكمـــة  10الممارســـين وظـــائفهم لـــوظيفتهم لمـــدة 
 3مجلس الدولة.

وترســيم القضــاة يــتم بعــد تعيــنهم فــي الجهــات القضــائية بحيــث يخضــعون لفتــرة تأهيــل تــدوم     
من القانون السـابق الـذكر ، بعـدها يقـرر المجلـس الاعلـى  39سنة ، وهذا ما نصت به المادة 

ختصـــاص للقضـــاء امـــا ترســـيمهم او تحديـــد فتـــرة تأهيـــل لمـــدة ســـنة، فـــي جهـــة قضـــائية خـــارج ا

                                                           
، مجلة الباحث الأكاديمية، جامعة  للقضاء في تلزيز استقلان السلطة القضائيةدور المجلس الأعلى ن، مزوزي ياسي -1

 .469ص  ،2017، جوان 11زيان عاشور، الجلفة، العدد 
جريدة ، يتضمن القانون الأساسي للقضاء، 2004سبتمبر  6، مؤر  في 11-04، من قانون عضوي رقم 39المادة  -2

 .2004سبتمبر 8الصادر  ، 57عدد  رسمية
 ، يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.11-04، 41المادة  -3
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المجلـــس القضـــائي الـــذي قضـــوا فيـــه الفتـــرة التأهيـــل الأولـــى وأعـــادتهم إلـــى ســـلكهم الأصـــلي أو 
 40.2وهذا ما نصت عليه المادة  1تسريحهم،

 ثانيا/ في ترقية ونقن القضال:

لقد لجأت معظم التشريعات إلى ترسيخ قواعد ترقية القضاة حماية لمبدأ اسـتقلالية الترقية: -1
أن المشـــرع الجزائـــري عـــرض ضـــوابط لترقيـــة القضـــاة وذلـــك فـــي القـــانون القضـــاء، حيـــث نجـــد 

المتعلــق بمجلــس الأعلــى للقضــاء، الــذي ينظــر فــي ملفــات المترشــحين  12-04العضــوي رقــم 
كمـــا  3للترقيـــة ويســـهر علـــى احتـــرام جملـــة مـــن الشـــروط  كالأقدميـــة والتأهيـــل وتقـــدير القضـــاة،

ى أن:  ترقيـــة القضـــاة مرهونـــة بـــالجهود علـــ 51أضـــاف القـــانون الأساســـي للقضـــاء فـــي مادتـــه 
المقدمــة كمــا ونوعــا، بالإضــافة إلــى درجــة مــواظبتهم، مــع مراعــاة القدميــة، يأخــذ بعــين الاعتبــار 
وبصــفة أساســية لتســجيل القضــاة فــي قائمــة التأهيــل، التقيــيم الــذي حصــل عليــه القضــاة أثنــاء 

والأعمـال العلميـة التـي أنجزوهـا سير مهنـتهم، والتقيـيم المتحصـل عليـه أثنـاء التكـوين المسـتمر 
والشهادات العلمية المتحصـل عليهـا يـتم تقيـيم القضـاة عـن طريـق تنقـيط يكـون قاعـدة للتسـجيل 

 4في قائمة التأهيل يبلغ القاضي بنقطة .

تعــد عمليــة نقــل القضــاة إجــراء يحمــي القضــاة ويحــرص حقــوق المتقاضــين والســير النقننن: -2
حيــاده بحيــث يجــب نقلــه إلــى مــوطن أخــر كمــا مضــت مــدة  الحســن للعدالــة، بغيــة الحفــاظ علــى

زمنية معينة لكي لا يثير الشكوك للقاضي، ومن جهة قد يخلق هذا النقل سـلبيات كثيـر وعليـه 
توجــب خضــوع عمليــة النقــل لمجموعــة مــن المعــايير المحــددة التــي تبــرر عمليــة النقــل وتتمثــل 

المعــايير المحــددة التــي تبــرر  حســب  طبيعتهــا نقــل الطلبــة القضــاة تحــت ضــوء مجموعــة مــن
                                                           

 .470مزوزي ياسين، المرجع السابق، ص  -1
 يتضمن القانون الأساسي للقضاء. 11 -04، من القانون العضوي رقم 40المادة  -2
لق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء ، يتع2004سبتمبر  6، مؤر  في 12-04، من قانون عضوي رقم 20المادة  -3
 .2014سبتمبر  8عدد الصادر في  جريدة رسمية، عمله وصلاحياتهو 
 ، يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.12-04من قانون عضوي رقم  51المادة  -4
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عملية النقل تتمثل حسب طبيعتهـا فـي معيـار الرغبـة والمهنـي وأيضـا الجانـب الصـحي والحالـة 
 1.العائلية وأخيرا معيار المصلة 

 :عدم قابلة القضال لللزن /ثالثا

ن عـزل هذا المبدأ يعتبر أداة فعالة لاستقلال القضاء، وقد انتهجه الـدول المتقدمـة ليقينهـا بـأ   
قــوي حجــة يهــدد  اســتقلال القاضــي وكرامتــه ويكــون عــدم قابليــة للقاضــي للعــزل أالقضــاة هــو 

ممـا لا يبعـد عـن الوظيفـة تعسـفيا ولا يعـد  ،تحصينه إداريا ضد السلطة التي قامت على تعيينه
انتهاكا لمبدأ العزل أن تبادر السلطة المختصة إلـى إخـراج القاضـي إلـى التقاعـد إذا بلـغ السـن 

معين، كما لا يعد مساسا بالمبدأ إحالة القاضي على المجلس التـأديبي وتجريـده مـن الصـبغة ال
 2.القضائية إذ توفرت في هذا التجريد أسبابه واتبعت إجراءاته وأحكامه

 :الاستقلان المالي /رابلا

وذلــك بميزانيــة  ،الاســتقلال المــالي للقضــاء يعتبــر مــن الأمــور المهمــة فــي اســتقلال القضــاء   
ن وزيـر العـدل يمثـل السـلطة القضـائية لـدى السـلطة التنفيذيـة كمـا يمثلهـا أخاصة ومن المعتقد 

بجوار السلطة التشريعية عند مناقشـة الميزانيـة ويعـد بـاقتراي ميزانيـة خاصـة بـوزارة العـدل، كمـا 
 3.يجب تخفيف الرسوم والإدارات الخاصة بالسلطة القضائية

ــــانون 27وقــــد نصــــت المــــادة     ــــى أن :   11-14العضــــوي رقــــم  مــــن الق المــــذكور ســــلفا عل
يتقاضى القضاة أجرة تتضمن المرتب والتعويضات يجب أن تسمح نوعية هذه الأجرة بضـمان 

                                                           
  .، بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء11-04، من قانون عضوي رقم 19تنص المادة  -1
الماجيستير في القانون فرع إدارة ومالية، كلية الحقوق،  مذكرة لنيل شهادة استقلان السلطة القضائية،زبلابدي حورية،  -2

 58، ص 2015، بن عكنون، 1جامعة الجزائر
، مذكرة لنيل شهادة الماستر 2016ضمانا  السلطة القضائية في ظن التلدين الدستوري لسنة نذيري مسعود،  -3

سم حقوق ، جامعة محمد بوضياف ، اكاديمي ، تخصص دولة ومؤسسات عمومية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ق
 .54ص ،2017مسيلة،
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اســــتقلالية القاضــــي وان تــــتلاءم مــــع مهنتــــه، تحديــــد كيفيــــات تطبيــــق هــــذه المــــادة عــــن طريــــق 
 1.التنظيم 

 الاستقلان الوظي ي للقاضي: ال رع الثاني

ة القضـــائية الجهـــة الثالثـــة فـــي الســـلطات الدولـــة الديمقراطيـــة بعـــد كـــل مـــن تعتبـــر الســـلط
وينــــدرج عمــــل الســــلطة القضــــائية فــــي إصــــدار الأحكــــام حــــلا  ،الســــلطتين التشــــريعية والتنفيذيــــة

 ،للمنازعــات بــين الأفــراد والهيئــات ممــا ينــتج العدالــة والاســتقرار فــي المجتمــع اســتقلال القاضــي
نهـارت الـنظم إن لـم يكـن مسـتقلا فـي حكمـه إضـوعه لأي تـأثير فـفيعني تجرده ونزاهتـه وعـدم خ
ومــن أحســن الضــمانات للقاضــي هــي التــي يأخــذها قــرارة نفســه  ،وفقــدت الطمأنينــة لــدى الأفــراد

   2.وخير جهة يلجأ إليها هو الضمير

 المبحث الثاني: دولة القانون وتن يذ الأحكام القضائية الإدارية

ة الصادرة في مواجهـة الإدارة ومسـألة تـرتبط أو لا وأخيـرا بشـرف إن تنفيذ الأحكام القضائي    
وبالتـالي حتميـة التزامهـا بتنفيـذ  ،صاع تلقائيا لحكـم القـانوننالتي يفترض فيها أن ت ،هذه الإدارة

نه قد تخالف الإدارة دائما وقد تستند فـي ذلـك إلـى مبـررات أغير  3،أحكام تصدر باسم الشعب
 عية يفرضها واقع الإدارة عند التنفيذ .قانونية والى مبررات واق

كما أن القاضي الإداري له دور أساسي في حماية الحقوق والحريات الفرديـة، وهـذا الـدور     
يتحقق بتنفيذ الأحكام التي تصدر عنه بصفة قطعيـة، ودلـك أن بـروز وعمـوم  مفهـوم دولـة  و 

قاضــي الإداري لا ينتهــي بمجــرد القــانون وتكــريس مبــدأ اســتقلال القضــاء نــتج عنــه أن مهمــة ال
                                                           

 يتضمن القانون الأساسي للقضاء. 11-04، من قانون عضوي رقم  27المادة  -1
 دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، ،ثر الرأي اللام على أداء السلطا  اللامةأسعد حمد عبد العزيز قاسم،  -2

 .178ص  ،2007
ديوان المطبوعات  ،3لجزء ، االمبادئ اللامة للمنازعا  الإدارية والهيئا  والإجراءا  أمامها مسعود شيهوب، -3

 .342، ص 1999، الجامعية، الجزائر
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التصـــريح فـــي الحكـــم الفاصـــل فـــي النـــزاع بإلغـــاء قـــرار إداري غيـــر مشـــروع، أو قـــرار تعـــويض 
لطرف متضرر بسبب النشاط أو التصرف الذي يقـوم بـه الإدارة، بـل أدى إلـى ذلـك إلـى إقـرار 

لزامها بتنفيذ أحكام القضاء ، باعتبارهـا شخصـا مـن أشـخاص  مسؤولية القـانون عليهـا الإدارة وا 
 الامتثال إليه في كل تصرفاتها.

 الأحكام القضائية كوسيلة الإلزام الإدارل بالخضوع لمبدأ المشروعية لمطلب الأون:ا

 تضمين الأحكام أوامر إلزام  ال رع الأون:

يعتبــــر قــــانون الإجــــراءات المدنيــــة والإداريــــة الجديــــد والــــذي ســــنه المشــــرع الجزائــــري والــــذي    
، مصـــطلح الأمـــر دلالــة واضـــحة علـــى 981،979،978، 980اده الإداريــة، اســتعمل فـــي مـــو 

تضمين أحكام إلغاء أوامر صريحة سواء في المرحلـة السـابقة علـى تنفيـذ الأحكـام الأصـلية أو 
اللاحقـــة لـــه، وهـــذا مســـايرة للتشـــريع الفرنســـي فـــي المـــادة الإداريـــة إذ لا يعتبـــر الإقـــرار بســـلطة 

بــل يعتبــر هــذا مــن الأمــور التــي  ،لمبــدأ الفصــل بــين الســلطاتتوجيــه الأوامــر لــلإدارة معــارض 
 1.يستلزمها القانون مبدأ خضوع الدولة للقانون

مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة والإداريـــة علـــى:  عنـــدما يتطلـــب  978حيـــث تـــنص المـــادة     
الأمـــر أو الحكـــم القضـــائي أو القـــرار إلـــزام احـــد الأشـــخاص المعنويـــة العامـــة أو هيئـــة تخضـــع 

تــدابير تنفيذيــة معينــة، تــأمر الجهــة  بالاتخـاذنازعاتهـا لاختصــاص الجهــات القضــائية الإداريــة م
القضائية الإدارية المطلوب منها ذلك فـي نفـس الحكـم القضـائي بالتـدابير المطلـوب مـع تحديـد 

 الاقتضاء .أجل للتنفيذ عند 

                                                           
، أطروحة دكتوراه  في الحقوق، تخصص قانون سلطا  القاضي الإداري في توجيه أوامر لادارلأمال يعيش تمام،  -1

 .280، ص 2011الحقوق والعلوم السياسية، عام، جامعة محمد خيضر بسكرة، بكلية 
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هـذا فـي حالـة مـا يسـمى من قـانون الإجـراءات الإداريـة الفرنسـي و  911/1ويقابلها نص المادة 
الأوامر السابقة عن التنفيذ الحكم الأصلي، أما في حالة الأوامر اللاحقـة للحكـم الأصـلي فهـذا 

 من نفس القانون. 979يحيلنا إلى المادة 

عندما يتطلب الأمر الحكم أو القرار إلزام احد الأشـخاص المعنويـة العامـة أو هيئـة تخضـع    
قضـائية الإجباريـة باتخــاذ تـدابير تنفيذيـة معينــة، لـم يســبق أن منازعاتهـا لاختصـاص الجهــات ال

تـأمر الجهـة القضـائية الإداريـة المطلـوب  ،أمرت بها بسـبب عـدم طلبهـا فـي الخصـومة السـابقة
 4-911وهذا مـا يقابلهـا فـي نـص المـادة  ،منها ذلك بإصدار قرار إداري جديد في أجل محدد

ت الأوامر اللاحقـة لتنفيـذ حكـم قضـائي فـي القضـاء من قان العدالة الفرنسي  من خلاله تراجع
 1.الفرنسي إلى نسبة واحد بالمائة بفضل التزام الإدارة بالتنفيذ

لقــد قطـــع المشـــرع الجزائـــري شــوطا كبيـــرا فـــي عمليـــة إرســـاء دولــة القـــانون ولـــو مـــن الناحيـــة    
لمبـدأ المشـروعية عـن وكـذا تحقيقـا  ،وهذا مسايرة لمتطلبات التحولات العالمية الجديدة ،النظرية

وكـــذا الغرامـــة  ،طريـــق إقـــرار صـــراحة أوامـــر يتضـــمنها الحكـــم القضـــائي الصـــادر ضـــد الإدارة
غيـــر أن المشـــرع الفرنســـي يعتبـــر هـــو  ،التهديديـــة كوســـيلة ضـــغط للإجبـــار الإدارة علـــى التنفيـــذ

قـد تراجعـت خاصة إذا علمنا أن الأوامر اللاحقة لتنفيذ  ،السباق لهذه الفكرة ومجسدا واقعيا لها
إلــى نســبة واحــد بالمائــة بفضــل القــانون وبفضــل التــزام الإدارة بالتنفيــذ تماشــيا مــع فكــرة ســيادة 

 2.القانون

 الأمر بالغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارل على التن يذ ال رع الثاني:

قـــر المشـــرع الجزائـــري للقاضـــي الإداري بســـلطة توقيـــع غرامـــة تهديديـــة علـــى الإدارة ألقـــد 
باعتبارهــا صــورة مــن صــور الأمــر، والحكــم بهــا يحمــل فــي طياتــه أمــرا لهــا بالتنفيــذ ففــي حالــة 

                                                           
، ماستر في الحقوقمكملة لنيل شهادة ال ، مذكرةتأثير القضاء الإداري في تكريس دولة القانونساعد عبد المالك،  -1

 .135ص ،2016، 2015جامعة محمد خيضر بسكرة، 
 .135ص  المرجع نفسه، -2
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ولمبـدأ المشـروعية سـواء فـي صـلب الحكـم أو بعـده  ،امتناعها عن الخضوع لأحكامه القضـائية
نمـا الأإن دور القاضي الاداري لا يتوقف عند أيمانا منه بإوذلك  مـر بموجبـات صدار الحكم وا 
 تنفيذه.

يعــرف الفقــه الفرنســي الغرامــة التهديديـة بأنهــا مقــدار مــن مبلــغ : / ماهيننة الغرامننة التهديديننةأولا
ع تنــوالــذي يهمــل أو يم ،يحـدد ســواء كــل يــوم أو شــهر مــن التــأخير ضــد الشــخص العــام المــدين

 1.عن تنفيذ قرار من الإدارة بالحكم المنطوق

امـة التهديديـة فـي قـرار القضـاء لمبلـغ وعرفها الأستاذ رمضان غناي بقوله:   تتمثل في الغر    
مـالي للفائـدة الــدائن وبطلـب مــه يضـطر الممتنــع عـن التنفيـذ بأدائــه لـه عــن كـل فتــرة زمنيـة فــي 
تأخير تنفيذ الالتزام هذه الفترة الزمنية قـد تقـدر بالسـاعات أو الأيـام أو الأسـابيع، حسـب كبيعـة 

 2.بالأيام الالتزام على  انه جرى العرف القضائي على تحديدها 

وعليــه فالغرامــة التهديديــة تتميــز بالطــابعين التحكيمــي والتهديــدي، كمــا أنهــا تقــدر وفقــا لكــل    
 وحدة ومنية تتأخر الإدارة فيها عن تنفيذ الأحكام والقرارات  القضائية .

 :ثانيا/ الأمر بالغرامة التهديدية في التشريع الجزائري

لســــابقة قبــــل صـــدور قــــانون الإجــــراءات المدنيــــة بغـــض النظــــر عــــن الإجـــراءات القضــــائية ا   
، ولها من سـلبيات فـان هـذا القـانون الجديـد الـذي 25/02/2008المؤر  في  09/08والادارية

خصصه المشرع الجزائري الباب السادس من الكتـاب الرابـع مـن هـذا القـانون المتضـمن قـانون 
لقــــانون والالتــــزام بتنفيــــذ قــــد خصــــص لمســــألة الخضــــوع لحكــــم ا ،الإجــــراءات المدنيــــة والإداريــــة

                                                           
1 Christophe Guettier ; Exécutions des juris- Classeure ; volume 1 Droit Adminstratif ; Paris 

Lexis Nexis SA 2009  p 22. 
، مجلة مجلس 0149889ملف رقم: 08/04/2003تلليق على قرار مجلس الدولة  ال:ادر بتاريخ غناي رمضان،  -2

 .149، ص 2003سنة  04الدولة، رقم 
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الأحكام القضائية، بتوسيع سلطت القاضي الإداري في هذا المجـال مـن خـلال الأمـر بالغرامـة 
 التهديدية لكن بتوفر شروط معينة تتمثل في: 

   .عدم تنفيذ الإدارة للحكم أو مخالفة -

 .التزامها بالتنفيذ-

 .اريدوجود حكم قضائي صادر عن إحدى جهات القضاء الا-

 .قابلية الحكم للتنفيذ -

 مة   للتنفيذ.الزوم الأمر بالغر  -

  .طلب صاحب الشأن -5

 وجوب أن يتطلب تنفيذ الحكم اتخاذ الإدارة تدبير معين. -6

احتـــرام المواعيـــد القانونيـــة الخاصـــة بطلـــب الأمـــر بالغرامـــة وعليـــه فـــان قـــانون الإجـــراءات  -7
اضـــي الإداري صـــلاحية الرقابـــة علـــى الإدارة المدنيـــة والإداريـــة مـــن خلالـــه أعطـــى المشـــرع للق

لزامها بتطبيق القانون والأحكام القضائية.  وا 

 المطلب الثاني: المتابلة الجزائية للموظف الذي يلرقن تن يذ الأحكام

 1،إن فكــرة اعتبــار عــدم تنفيــذ قــرار قضــائي خطــأ شخصــي يرتــب مســؤولية الموظــف العــام   
قاضــين وكفالــة المســاواة أمــام القضــاء لجــأ المشــرع إلــى وأمــام هــذا الوضــع وضــمانا لحقــوق المت

                                                           
 ،2010دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، ،ل:ادرل ضد الادارلامتناع الإدارل عن تن يذ الأحكام القضائية احسينة شرون،  1

 .105ص 
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تجريم الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية كوسيلة جديدة للحفاظ على حجيـة الأحكـام ووضـع 
 1حد لتلك السلوكات التي تهدر استقرار المجتمع وتخرق أهم مبادئ القانون.

 يذالمسؤولية الجزائية للموظف الممتنع عن التن  ل رع الأون:ا

ويقصـــد  ،تعتبـــر المســـؤولية الجزائيـــة مـــن أهـــم النظريـــات الأساســـية فـــي قـــانون العقوبـــات
 ،بالمسؤولية الجزائية تحمل تبعة الجريمة والالتـزام بالخضـوع للجـزاء الجنـائي المقـرر لهـا قانونـا

وتجريم فعل الموظف العام الممتنع عن تنفيذ الأحكام والقـرارات القضـائية مـن صـلاحية تحمـل 
   2.بة أو التدبير الوقائي الذي يقرره القانون كأثر لارتكاب الجريمةالعقو 

المشـرع الدســتوري الجزائــري قـد اكتفــى بــالنص علـى وجــوب تنفيــذ الأحكـام القضــائية مــن  إن   
  علــى كــل أجهــزة  الدولــة المختصــة أن تقــوم :مــن الدســتور الجزائــري بقولــه1 45خــلال المــادة 

وهكــذا مــا قـــرره  ،ع الظـــروف بتنفيــذ أحكــام القضـــاء  فــي كــل وقـــت وفــي كــل مكـــان وفــي جميــ
ن كــل أبــ ،مكــرر منــه 183الدســتور تــم تعــديل قــانون العقوبــات الجزائــري بإضــافة نــص المــادة 

موظف عمومي استعمل سلطة وظيفة لوقت تنفيذ حكم قضائي أو امتنع أو اعترض أو عرقـل 
الــــى 1000رامــــة مــــن عمــــدا تنفيــــذه يعاقــــب بــــالحبس مــــن ســــتة أشــــهر إلــــى ثــــلاث ســــنوات وبغ

 3.دج 10000

   :أولا/ أن يكون الممتنع عن التن يذ موظ ا

المتضــمن القــانون الأساســي  06/03مــن الأمــر  04عــرف الموظــف العمــومي فــي المــادة    
بصـــفة دائمـــة ورســـم الســـلك  ةنـــه كـــل عـــون عـــين فـــي وظيفـــة عموميـــأالعـــام للوظيفـــة العموميـــة 

                                                           
 . 106ص  ،السابقالمرجع  حسينة شرون، -1
 .108ص  ،نفسهالمرجع  -2
 .مكرر قانون العقوبات الجزائري 138المادة  -3



  أثر استقلالية القضاء الإداري في تكريس دولة القانون                     :ال :ن الثاني

45 
 

ص عناصــر أساســية يقــوم عليهــا الموظــف العــام نســتخل 04انطلاقــا مــن نــص المــادة  ،الإداري
 في القانون الإداري وهي: 

* صدور قرار التعيين في الوظيفة العمومية من السلطة المختصة، وقد يتم التعيـين فـي شـكل 
 1مرسوم رئاسي أو في شكل قرار وزاري أو ولائي أو أي مؤسسة عمومية إدارية.

 ص وظيفته على وجه الاستمرار.* القيام بوظيفة دائمة بمعنى أن يشغل الشخ

 2.* المساهمة بالعمل في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام

 :ثانيا/ الاختلاف بين الم هومين الإداري والجنائي للموظف اللام

   :فإذا كان الموظف العام بالمفهوم الإداري لا يعتبر كذلك إلا إذا توفرت عناصر ثلاث
ائمــــة بمعنــــى أن ينقطــــع الموظــــف لخدمــــة الدولــــة فــــلا تكــــون اســــتعانتها بــــع الخدمــــة الد -

 عارضة، وبالتالي يكون الموظف الدائم هو المعنى بصفة الموظف العام.
أن يعمل الموظف في خدمة المرفق العام، تديره الدولة أو احـد أشـخاص القـانون العـام  -

  .بطريق الإدارة المباشرة
 3قبل سلطة تملك تعيينه قانونا.أن يعين الموظف في وظيفته من  -

حـد أفالمقصود بـالموظف العـام جنائيـا فـي مجـال تنفيـذ الأحكـام هـو كـل فـرد مـرتبط بالدولـة أو 
أشــخاص القــانون العــام بعلاقــة وظيفيــة ولــه ســلطة تمكنــه مــن عــدم تنفيــذ الحكــم أو مــن وقــف 

 4.تنفيذه

                                                           
 .344، ص 2010ر، ، دار هومة ، الجزائ إشكالية تن يذ الإدارل للقرارا  القضائية الإداريةبن صاولة شفيقة،  -1
شكالاته الوقتية، عبد العزيز عبد المنعم خليفة 2 ص  ،2008دار الفكر الجامعي، القاهرة،  ،تن يذ الأحكام الإدارية وا 

100. 
 .139ص  المرجع السابق، حسينة شرون،  -3
 .294المرجع السابق، ص  ،بن صاولة شفيقة -4



  أثر استقلالية القضاء الإداري في تكريس دولة القانون                     :ال :ن الثاني

46 
 

 ويكمن جوهر الاختلاف بينهما فيما يلي: 

ري لا يعــد موظفــا عامــا إلا مــن يمــارس عمــلا عامــا علــى ســبيل الاســتمرار فــي المفهــوم الإدا -
 أما في المفهوم الجنائي فيستوي أن يكون ذلك العمل دائما أم مؤقتا.

فــي المفهــوم الإداري لا يعــد الموظــف عامــا إلا مــن مــارس الوظيفــة العامــة اختيــارا بينمــا لا  -
 يشترط ذلك بالمفهوم الجنائي.

إذ لا يمكن مساءلة موظـف غيـر مخـتص : ذ من اخت:اص هذا الموظفأن يكون التن ي -1
أساســا بالتنفيــذ حتــى ولــو كانــت لــه ســلطة علــى المخــتص بالتنفيــذ، طالمــا لــم يتخــذ هــذا الأخيــر 
إجراء ايجـابي لمنـع التنفيـذ أو وقفـة كمـا لا يشـترط لتـوفر هـذا الـركن أن يخـتص الموظـف بكـل 

ن يكـون امتناعـه أو  1،حـدود الإجـراء المخـتص بـه فقـط إجراءات التنفيذ إذ تحقق المسؤولية فـي
نه تعطيل باقي إجراءات التنفيـذ الأمـر الـذي يترتـب عليـه الحكـم أالإجراء من ش ذلكعن اتخاذ 
 2وعرقلته.

لقـد جـاء الـنص صـريحا فـي هـذا المجـال : أن يمتنع الموظف عنن التن ينذ بشنتى أشنكاله -2
ويبقـى فـي هـذه الحالـة  ،زئيـا أو كليـا أو متـأخرابحيث جرم كل أشـكال عـن التنفيـذ سـواء كـان ج

  .الأخيرة على القاضي الإداري تقدير الأجل المعقول لتنفيذ الإدارة للقرار القضائي

ثابـت مـن : أن يكون الامتنناع عنن التن ينذ أدى إلنى الحكنم علنى الإدارل بغرامنة تهديدينة -3
مــا إذا كــان امتنــاع الموظــف عــن  هــذا الشــرط أن المتابعــة الجزائيــة للموظــف تنعقــد فقــط حالــة

بالتنفيــذ تحــت طائلــة الغرامــة  ،التنفيــذ أو تــأخيره فــي ذلــك أو تنفيــذه الجزئــي للحكــم علــى الإدارة
ومــن ثــم يبقــى تنفيــذ هــذا الحكــم الأخيــر هــو الــذي يرتــب مســؤولية الموظــف لا غيــر  ،التهديديــة

 على التنفيذ.وبالتالي اعتبر هذا النص خطوة كبيرة نحو إجبار الإدارة  ،ذلك
                                                           

 .102، ص لمرجع السابقاعبد العزيز، عبد المنعم خليفة ،  -1
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 ال رع الثاني: رفع الدعوى الجزائية

لا نجـــد فـــي القـــانون الجزائـــري أي نـــص يـــتكلم عـــن إجـــراءات رفـــع الـــدعوى الجزائيـــة ضـــد     
ومنــه ســوف تعتمــد علــى الإجــراءات التــي يــتم فيهــا رفــع الــدعوى  ،الموظــف الممتنــع عــن التنفيــذ

أو قــرار قضــائي يقضــي علــى وفــي ســبيل ذلــك عنــدما يتحصــل المــواطن علــى حكــم  ،الجزائيــة
وبعـــد  متابعـــة إجـــراءات التنفيـــذ بواســـطة المحضـــر القضـــائي   ،الإدارة بالقيـــام بعمـــل أو التنفيـــذ

تتمتـــع الإدارة عـــن التنفيـــذ، وبعـــد تحريـــر المحضـــر لمحضـــر الامتنـــاع عـــن التنفيـــذ بعـــد التبليـــغ 
د تحريـــك الـــدعوى نـــه باســـتطاعة المســـتفيد اللجـــوء إلـــى وكيـــل جمهوريـــة قصـــإوالالتـــزام بالـــدفع ف

 ،العموميــة ضــد الإدارة متمثلــة فــي شــخص الموظــف الــذي صــدرت عنــه إحــدى الأفعــال التاليــة
اســـتعمال الســـلطة الوظيفيـــة لوقـــف تنفيـــذ الحكـــم أو القـــرار الامتنـــاع أو عرقلـــة تنفيـــذ الحكـــم أو 

 1.القرار حيث يعتبر فعل من هذه الأفعال جريمة قائمة بذاتها
 

                                                           
شكالاته في مواجهة الإدارلرمضاني فريد،  -1 ، رسالة ماجيستير، تخصص قانون إداري تن يذ القرارا  القضائية الإدارية وا 

دارة عامة، جامعة الحاج لخضر، باتنة،  .128ص ،2014وا 
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  خاتمة:
يتضح من خلال هذه الدراسة أن القاضي الإداري المرجع الأساسي لتكريس دولة 
القانون وحماية مبدأ المشروعية، وكذا السهر على ضمان واحترام حقوق وحريات الأفراد، 
حيث انتهجت الجزائر النظام الأحادي الذي يجد القاضي نفسه أمام جهة قضائية واحدة أم 

بحيث يعد هذا النظام إخلال لمبدأ الفصل بين السلطات حيث يتمتع  عادية أو إدارية،
 القاضي العادي بسلطان أوسع.

إن رقابة القاضي الإداري في النظام الازدواجية القضائية الذي ، استحدثه المشرع صراحة 
من الدستور تنصب حول فحص ملائمة القرارات،  ولا تتوقف عند حد  152في المادة 

، بحيث للمتقاضي الحرية إلى اللجوء إلى القضاء العادي أو القضاء فحص مشروعيتها
 الإداري حسب نوع النزاع.

تمكين القاضي الإداري بقانون الإجراءات المدنية والإدارية في مجال الاختصاص     
، أما الاستثناء 38و  37المحلي للمحاكم الإدارية،  من ضبط سلطاته إذ أن قضت المادتين 

 من هذا القانون . 804و  39المادتين فقد أوردته 

يعمل مجلس الدولة على توحيد الاجتهاد القضائي،  وكذا السهر على احترام القانون، 
وتطبيقه ، مراعيا مبدأ المشروعية، وذلك أثناء فصله في الطعون المقدمة، ضد أحكام 

استئناف، قاضي  المحاكم الإدارية بصفة ابتدائية ونهائية باعتباره قاضي أول درجة، قاضي
 نقض.

إن لقيام دولة القانون على ارض الواقع مرهونا باستقلالية السلطة القضائية عن 
عية والتنفيذية، وذلك من اجل تفرغ كل سلطة للقيام بمهامها، وهذا يعد يالتشر السلطتين 

ضمانا للحقوق والحريات،  ومن الدعائم التي تمنح للقاضي الإداري سلطات واسعة للقيام 
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مهامه، وتزيد من نزاهته، إذ يعتبر استقلال القضاء من المبادئ التي سارعت إليه الشعوب ب
 لاعتناقه نظرا لما يحمله من عدالة و مساواة.

أبعد المشرع القاضي الإداري من مزاولة النشاطات الغير القضائية، وهذا للقيام بالمهام      
وطات المفروضة عليه، وأدرج له الموكلة على أحسن وجه وبعيدا عن كل إشكال الضغ

 ميزانية خاصة له لتكفل له معيشته دون شعوره،  أن مقدار طاعته له علاقة بولائه.

إن اعتبار الإدارة كسلطة تنفيذية في دولة القانون جلها تمتنع عن تنفيذ الأحكام 
لمشروعية القضائية، إذ تدعى أنها تعمل على تحقيق النفع العام، هذا يعد إنقاصا من قيمة ا

 الإدارية.

تقييد سلطة القاضي الإداري في مبدأ توجيه أوامر للإدارة يقتصر دوره على إنزال حكم 
القانون، على المنازعة المعروضة عليه دون حلوله محل الإدارة في القيام بأي مهام يدخل 

 ضمن اختصاصها.

يتم توجهيهم فقط القاضي الإداري في الجزائر يتلقى  نفس تكوين القاضي العادي بحيث 
أثناء تخرجهم من المدرسة العليا للقضاة، دون مراعاة عامل الخبرة المسبقة في المجال 

 الإداري حتى  يصبح أدرى بخبايا الإدارة ومشاكلها لإصدار حلول صحيحة.

نلاحظ نظريا، وجود تكريس لدولة القانون عكس الجانب التطبيقي الذي يحد القاضي 
رغم من السلطات التي يتمتع بها ومن بين الحلول والاقتراحات التي يزيد نفسه أمام عراقيل بال

من تأثير القاضي الإداري وتكريس فعليا دولة القانون ، في حدود هذه السلطات التي من 
رأينا، تحتاج إلى مزيد من الاصطلاحات ومزيد من الصلاحيات حتى يتمكن القاضي 

رة بصورة أوسع، وأكمل تجعل منه الحامي الأول الإداري من بسط رقابته على أعمال الإدا
 في هذه الدولة المفترض أنها دولة القانونية، وعليه نتوصل إلى ما يلي :

 فضل القاضي الإداري عن القاضي العادي أثناء تكوينه.  -
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 تبسيط الإجراءات أمام المتقاضين أثناء اللجوء إلى القضاء الإداري. -

 رغباته وميولا ته الشخصية.حماية القاضي الإداري من  -

 الضغوطات الداخلية والخارجية التي تؤثر سلبا على حصانته واستقلاليته. -

مشاركة القضاة الإداريين في المؤتمرات والملتقيات العلمية المرتبطة بمجال القضاء  - 
بداء ا:راء حول ال مسائل الإداري لاحتكاك بقضاة الدول الأخرى المشاركة، وزيادة الخبرات وا 

 القضائية.

وفي الأخير نلح على، ضرورة تكريس القاضي الإداري الجزائري لكل السلطات التي 
المتعلق بقانون الإجراءات المدنية والإدارية، إذ مما لاشك فيه  08/09منحها له القانون رقم 

لإجبارها أن قيام القاضي الإداري بتوجيه أوامر الجهات الإدارية والحكم عليها بغرامة تهديده، 
على إصدار القرارات اللازمة امتثالا لحكم القانون وتنفيذا لأحكامه وما يتبعها من أثار ونتائج 

 حتمية تحقق فاعلية أكثر بما يدعم مبدأ المشروعية وسيادة القانون.



 
 
 
 
 

 قائمة الم:ادر 
 والمراجع
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لنيل شهادة ماستر في القانون، كلية الحقوق و العلوم  مكملة ، مذكرةزائريجالقضاء ال
 .2013قالمة،  1945 ماي8السياسية، تخصص منازعات ادارية، جامعة 

، مذكرة ملايير تحديد اخت:اص المحاكم الادارية في القضاء الجزائريحمد الشريف، م -
لنيل شهادة ماستر في القانون، كلية الحقوق و العلوم السياسية، تخصص منازعات مكملة 

 .2013قالمة،  1945ماي  8ادارية، جامعة 
، 2016ن التلدين الدستوري لسنة ضمانا  السلطة القضائية في ظنذيري مسعود،  -

اديمي، تخصص دولة ومؤسسات عمومية، كلية الحقوق والعلوم أكمذكرة لنيل شهادة الماستر 
 .2017 السياسية، قسم حقوق، جامعة محمد بوضياف، مسيلة،

 المقالا  
ملف رقم: 08/04/2003الصادر بتاريخ غناي رمضان، تعليق على قرار مجلس الدولة  -

 .2003سنة  04لة مجلس الدولة، رقم ، مج0149889
 المراجع باللغة ال رنسية ثانيا: 

Zouaimia rachid, les instruments juridiques de la régulation économique en 

algériemaison belkeise alger 
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 ال: حة المحتوينننننننننننا 
 - البسملة

 - الشكر واللرفان
 - هداءالإ

 6-2 مقدمة
 الإطار القانوني للقضاء الإداري ودولة القانونال :ننن الأون: 

 08 تمهيننننننننننند
 09 الإطار القانوني للقضاء الإداري المبحث الأون:
 09 مليار اللضوي كأساس اخت:اص مجلس الدولة: المطلب الأون
 09 ا  المدنية و الإداريةالأشخاص الإدارية في ظن قانون الإجراء: ال رع الأون
 12 الأشخاص الإدارية حسب القانون اللضوي لمجلس الدولة: ال رع الثاني
 13 الأشخاص الإدارية حسب ن:وص خا:ة: ال رع الثالث

 16 قاعدل الاخت:اص النوعي للمحاكم الإدارية في الجزائر المطلب الثاني:
 17 المليار اللضوي: ال رع الأون

 21 المليار الموضوعي كاستثناء لاخت:اص المحاكم الإدارية ال رع الثاني:
 24 م هوم دولة القانون: المبحث الثاني
 24 م هوم دولة القانون: المطلب الأون

 24 الملنى اللغوي للدولة: ونال رع الأ 
 25 الملنى الا:طلاحي: ال رع الثاني

 25 أركان دولة القانون: المطلب الثاني
 26 لشلبا :ال رع الأون

 27 ال رع الثاني: تلريف الإقليم



 الفهرس
 

 

 27 لسلطة السياسيةا  :ال رع الثالث
 الاداري في تكريس دولة  القانون   ال :ن الثاني: أثر استقلالية القضاء ودور القاضي

 30 تمهيننننننننننند
 31 علاقة استقلالية القضاء الإداري بدولة القانون المبحث الأون: 
 31 م هوم استقلالية القضاء الإداريالمطلب الأون: 

 32 : المق:ود باستقلالية القضاء رع الأونال
 33 : ركائز استقلالية القضاءال رع الثاني

 35 ضمانا  استقلالية القضاء: الثانيالمطلب 
 35 الاستقلان اللضوي للقضال: ال رع الأون

 39 ال رع الثاني: الاستقلان الوظي ي للقاضي
 39 اني: دولة القانون وتن يذ الأحكام القضائية الإداريةالث المبحث
: الأحكام القضائية أوامر :ريحة كوسيلة الإلزام الإدارل بالخضوع الأونالمطلب 

 لمبدأ المشروعية
40 

 40 تضمين الأحكام أوامر إلزام :ال رع الأون
 41 التن يذ الأمر بالغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارل على ال رع الثاني:

 43 الثاني: المتابلة الجزائية للموظف الذي يلرقن تن يذ الأحكام المطلب
 44 المسؤولية الجزائية للموظف الممتنع عن التن يذال رع الأون: 

 47 ال رع الثاني: رفع الدعوى الجزائية
 49 خاتمننننننننننننة

 53 قائمة المراجع
 - ملخص



 ملخص
 

 

   ملخص:
من خلال دوره الحاسم في الرقابة على شرعية أعمال الإدارة العامة  إن القضاء الإداري

يعزز هذا النظام الثقة في ، و وحماية حقوق الأفراد، يعد ركيزة أساسية في بناء دولة القانون
العدالة والمساواة أمام القانون، ويضمن أن تكون السلطة التنفيذية تحت المراقبة المستمرة، 

يمكن للمواطنين  بفضل القضاء الإداري، و استخدام السلطة مما يحول دون التعسف في
الطعن في القرارات غير المشروعة والمطالبة بحقوقهم، مما يؤدي إلى تقوية العلاقة بين 

فإن دعم وتعزيز دور  لذا ،الدولة والمجتمع على أساس الاحترام المتبادل وسيادة القانون
قيق العدالة والحفاظ على الحريات العامة في القضاء الإداري يظل أولوية قصوى لضمان تح

 الجزائر.

Summary: 

The administrative judiciary, through its decisive role in monitoring the legality of the 

actions of the public administration and protecting the rights of individuals, is a fundamental 

pillar in building a state of law. This system promotes confidence in justice and equality 

before the law, ensures that the executive branch is under constant monitoring, which prevents 

abuse of power. Thanks to the Administrative Judiciary, citizens can appeal against illegal 

decisions and claim their rights, which leads to the strengthening of the relationship between 

the state and society based on mutual respect and the rule of law. Therefore, supporting and 

strengthening the role of the administrative judiciary remains a top priority to ensure the 

achievement of justice and the preservation of public freedoms in Algeria. 

 


